
 

 سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق 

 

 
 
 

 
 و مؤسسات دولة تخصص:مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر   

 

 :إشراف                                          :البالطمن تقديم 
 سوداني نور الدين.د                              بن دياب أبركان صالح 

 

 جنة المناقشةل

 
 

 2026 جواندورة 

 الصفة الرتبة العلمية اللقبو  سمالا
ًرئيسا ً أستاذ التعليم العالي  بوحديد فارس /د .أ

 ا  مشرفا و مقرر  أستاذ محاضر            سوداني نور الديند/ 
 مناقشا أستاذ التعليم العالي  غربي أحسن /أ. د

ًعنوانًالمذكرة

 13-25النظام القانوني لمحكمة التنازع في ظل القانون العضوي 
ً



 



 

 انـكر و عرفـش

 اتالح  لله الذي بنعمته تتم الص   مد  الح  

 غني هذا المقامن بل  مه بأ  ر  بفضله و ك    علي  ن  الحمد لله الذي م  

 ادش  ير والر  ل الخ  ب  ر لنا س  س  الحمد لله الذي ي  

 اب العلمق اكتس  ر  لنا ط   ل  ه  الحمد لله الذي س  

على ما  نيسوداني نورالد   :شرفستاذ الم  إلي ال   انكر و الامتن  الص الش  م بخ  د  ق  أت  

 ه  ل  ة، ف  كر  ذ  اد الم  احل إعد  ر  ال م  ة طو  مر  ست  ة م  ع  اب  ت  ة و م  ديد  ائح س  ص  ات و ن  وجيه  لي من ت   ه  م  د  ق  

 دير.قزيل الت  ج   وام ل الاحتر  مني ك  

 ولب  ق  بلهم ض  ف  ى ت  ل  ة ع  ر  ق  و  ة الم  ش  اق  ن  ة الم  جن  اء ل  عض  كر إلى أ  زيل الش  بج   ه  ج  و  ت  ا أ  م  ك  

 ة.م  ي  ة الق  اتهم العلمي  اد  اتهم و انتق  ظ  ح  ل  ائه بم  إثر   ول م  ا الع  ذ  ه  ة ش  اق  ن  م  

  كويني العلمي وا في ت  م  اه  س   ين  الذ   ،وقق  قسم الح  ة اتذ  س  ل أ  ى ك  إل   ،ايض  ول أ  وص  م   كر  و الش  

 ل.م  ا الع  ذ  از ه  عيد في إنج  ريب أو ب  ون من ق  الع   د   لي ي  د  ن م  ل م  ى ك  اديمي، و إل  ك  و ال  

ائم، و الذي شجيعهم الد  صل و ت  ا  و  ت  عمهم الم  ى د  ة عل  ريم  تي الك  سر  اد أ  فر  كر أ  بالش   ص  خ  ا أ  م  ك  

 ة.تي العلمي  سير  لة م  ص  ا  و  ابي في م  الايج   ر  ث  ال   ه  ل   ان  ك  

 ةائد  الف   قق  ح  ن ي  ريم، و أ  جهه الك  ا لو  الص  ل خ  م  ا الع  ذ  ه   ل  جع  ن ي  الى أ  ع  الله ت   ل  سأ  خير أ  و في ال  

 .منه   ة  و  رج  الم  

 .ديرج   ةابو بالإج   ديريء ق  ل ش  ى ك  ل  ع   و  و ه  ، ان  ع  ست  الم   و الله  

 

 



 

 

 داءــإه

 
 اضع.و  ت  ل الم  م  ا الع  ذ  از ه  نج  ى إل  ني ع  ان  ع  ني و أ  ق  ف  لله الذي و   مد  الح  

اري ة مشو  شجيع طيل  عم و الت  وني بالد  اط  ح  أ   ذين  تي ال  سر  اد أ  فر  ل أ  ى ك  كرة إل  ذ  الم   ذههدي ه  أ  

 اسي.الدر  

 ة،عرف  ربي بالعلم و الم  وا د  ار  ن  أ   ذين  اضل ال  ف  ال   ذةتاسالل ى ك  إل   اهديه  ا أ  م  ك  

 ازها.عيد في إنج  و من ب  ريب أ  من ق   م  اه  ن س  ل م  ى ك  و إل  



 قائمة المختصرات
 أولا: باللغة العربية

: القانون العضوي عالق.  
 ق.إ.م: قانون الإجراءات المدنية

 ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
 ج.ر.ج.ج: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ص: صفحة
 ج: جزء

 ط: طبعة
 د.ط: دون طبعة

 ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائية
 

باللغة الفرنسية ثانيا:  
 

P : page 
éd : édition 
Op, cit : ouvrage précédemment citer 
JORF : journal officiel de la République Française 
N° : numéro 
 

 

 



 

ةــــقدممال  



 مقدمة

 

2 
 

 مقدمة
الحقوق  سطتهبوا ل  كف  ت   والقضاء إحدى أهم ركائز دولة القانون الذي تقوم عليه العدالة  د  ع  ي      

 الفصل التام بين مختلف المنازعات.ب إلاَ  ، و لا يتحقق ذلكاتي  ر  الح   و
لا يتم  حيثد "الأنجلوسكسوني"، و ح  ان، نظام قضائي م  ائي  ض  ان ق  ام  نظ   يسود العالم وهذا،     

 عهد الفصل فيها إلى قاضي عادي، و نظام قضائي مزدوجي   و ،فيه الفصل بين المنازعات
ت فيه الفصل بين المنازعا تم  "اللاتيني" يتشكل من هرمين قضائيين، عادي و إداري، أين ي  

 العادية و الإدارية.
دى هذا السياق، يرتبط تحقيق العدالة و حماية الحقوق و الحريات ارتباطا وثيقا بم و في    

اسمة طوة ح  وضوح قواعد الاختصاص القضائي، كون تحديد الجهة القضائية المختصة يع د  خ  
ظل  في  دة خاصة  ق  ع  هذا التحديد ي ثير في بعض الحالات إشكالات م    أنَ للفصل في النزاع، إلاَ 

ت تتقاسم جهتان قضائيتان مختلفتان ولاية الفصل في المنازعا أينالقضائي المزدوج، النظام 
 وفق معايير موضوعية و شكلية قد تتداخل في تطبيقها العملي.

أبقت الوطنية،  السيادةاسترجاع  فبعدات، ط  ح  ة م   التنظيم القضائي في الجزائر بعدَ رَ لقد م       
- 62موروث عن الاستعمار بموجب القانون زدوج الم  على النظام القضائي الو حافظت 

ى بذلك النظام القضائي نَ ب  ت  و ت   19652ى عنه بمناسبة الإصلاح القضائي لسنة ، لتتخل  1571
 ت نظام القضاء المزدوج.ن  ب  ، و ت  1996ة سنة ي عنه في مرحلة لاحق  ل  خ  د، ليتم الت  وحَ الم  

، أدخلتها 19893تبني التعددية الحزبية بموجب دستور ت الجزائر مرحلة عصيبة بعد اش  ع       
ت بموجبه ل  دخ  ، أ  1996ت لمرحلة جديدة ك ل لت بتعديل دستوري سنة د  ه  في أزمة، و التي م  

 تبنيهاات الدستورية، لاسيما القضائية منها، و أعلنت عن ط  ل  ت جميع الس  سَ تغييرات هامة م  

                                                           

، المتعلق بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية إلى إشعار لاحق، ج 1962ديسمبر  31ي ف، المؤرخ 157-62لقانون رقم ا -1
 .1973جويلية  25المؤرخ في  29-73، تم إلغاؤه بموجب الأمر 1963جانفي  11، الصادرة بتاريخ 2ر ج ج، العدد 

الصادرة في ، 96، المتضمن التنظيم القضائي، ج ر ج ج، عدد 1965نوفمبر  16، المؤرخ في 782-65الأمر رقم  -2
 ، الملغى.1966أوت  16

، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1989فيفري  28ي ، المؤرخ ف18-89 المرسوم الرئاسي رقم -3
 .1989مارس  01، الصادرة في 09، ج ر ج ج، العدد 1989فيفري  23
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لمبدأ التخصص في نظر  ، تكريسا  1منه 152المادة نظام الازدواجية القضائية بموجب ل
ات النظام صل بين جهنبثق عن هذا النظام الف  المنازعات و تقريب العدالة من المواطن، كما ا

مة لأعمال الجهات القضائية قوَ بإنشاء مجلس الدولة كهيئة م   ، و ذلكالقضائي العادي و الإداري
ل من المحاكم العادية، ك  ش  ت  ادي ي  ائي ع  ض  جد نظام ق  ابل ن  ق  الإدارية و المحاكم الإدارية، و في الم  

 ات القضاء العادي.ة لأعمال هيئم  و  ق  ة م  المجالس القضائية و المحكمة العليا كجه
 ،مل بالفصل بين النظامين القضائيين فحسبكت  إرساء نظام الازدواجية القضائية لا ي   إنَ      

المؤسس الدستوري على  صَ بل يفرض توزيع قواعد الاختصاص بينهما، و لمعالجة ذلك، ن  
إنشاء هيئة قضائية، تفصل في تنازع الاختصاص الذي قد يثور بين جهات النظامين القضائيين 

-98استحدثت بموجب القانون العضوي حيث ت في محكمة التنازع، ل  ث  م  العادي و الإداري، ت  
ى لَ و  ت  كهيئة قضائية خاصة ت   المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، ،032

 الفصل في تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي و الإداري.
تأسيسها بدور محوري داخل النظام القضائي الجزائري،  نذ  اضطلعت محكمة التنازع م       
ة م  اه  س  اه إلى الم  د  ع  ت  ، بل زع الاختصاص فحسبض مسائل تنايقتصر دورها على ف   مل حيث

من خلال منع تداخل الاختصاص بين جهات القضاء  ل،ك  ك   في استقرار النظام القضائي
 امها في الفصل في حالاته  ارسة م  م  و توجيه العمل القضائي من خلال م  الإداري  والعادي 

 تنازع الاختصاص.
ته من ل  م  ، و ما ح  20203لاسيما التعديل الدستوري لسنة التطورات الدستورية، ت أدَ      

تطور الممارسة العملية لهذه الهيئة، و إلى جانب  ،ختلف مؤسسات الدولةت م  سَ إصلاحات م  

                                                           

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 1996ديسمبر  07ي ف، المؤرخ 438-96 رقم من المرسوم الرئاسي 152المادة  -1
 .1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 

محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، ، المتعلق باختصاصات 1998جوان  03، المؤرخ في 30-98القانون العضوي -2
 المعدل و المتمم.

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2020ديسمبر  30ي ف، المؤرخ 442-20المرسوم الرئاسي  -3
 .2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ  82، ج ر ج ج، عدد 2020نوفمبر  01استفتاء 
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و تزايد حالات التنازع، أظهرت وجود بعض النقائص في  بهع  ش  العمل القضائي، إلى جانب ت  
 حيث التنظيم أو الإجراءات المتبعة أمامها.، سواء من لهام الإطار القانوني المنظ  

، للقانون العضوي 1، المعدل و المتمم13-25ا على ذلك، جاء القانون العضوي ري  و ج       
ملة من التعديلات ج   ن  ضمَ في مسار محكمة التنازع، حيث ت   ة  ديد  ج   ة  ل  رح  كل م  ش  ، لي  98-03

           ستجدات الدستوريةيفها مع الم  كي  فعاليتها و ت  ة بهدف تعزيز مكانتها و وانب عدَ ت ج  سَ م  
 و القضائية. 

 أهمية الموضوع
 تلعب   ،بيعة خاصةذات ط   ة  ائي  ض  ق   ة  يئ  من كونه يتناول ه   ،أهمية دراسة الموضوع ز  بر  ت       

 الفصل فيعن طريق  ةالقضائيالازدواجية نظام و استقرار ير سن س  في ضمان ح   حاسما   ورا  د  
الإداري، فهي بذلك  جهات القضاء بين جهات القضاء العادي والقائم تنازع الاختصاص 

ضبط قواعد عالج يات، إضافة إلى كون الموضوع ي  ر  وق و الح  ق  تساهم في الحفاظ على الح  
 الذي، 13-25مثلة في القانون العضوي ت  ستجدات التشريعية الم  أهم الم   الاختصاص من خلال

 ى بالدراسة الوافية.حظ  لم ي  
 أسباب اختيار الموضوع

ساس الأبن كم  ت   ،امنه ذاتيةلذاتية و موضوعية، فال ،اختيارنا لموضوع الدراسة افعو  د  تعود 
واضيع ممن أهم  د  ع  لتنظيم القضائي الذي ي  موضوع ا ، و الاهتمام بدراسةلو ي  في الرغبة و الم  
بينما  نا،تخصص ضمنموضوع ال يندرجكما  ،الاختصاص موضوعجانب إلى  النظام القضائي

وصية الدور الذي تلعبه محكمة التنازع في ضبط التوازن ص  أهمية و خ   إلى ترجع الموضوعية
من  د  ع  الذي ي   ،13-25ة القانون العضوي و جدَ  ،الإداريةبين الجهات القضائية العادية و 
 .2020الفلسفة الدستورية لسنة  عكس  أحدث النصوص التشريعية التي ت  

 أهداف دراسة الموضوع
 تهدف دراسة هذا الموضوع إلى:     
 ، من حيث نشأتها و خصائصها،و الإحاطة بها التعريف بمحكمة التنازع -

                                                           

، يعدل 2025أوث  10، الصادرة بتاريخ 53، ج ر ج ج، عدد 2025أوث  03ي ، المؤرخ ف13-25القانون العضوي  -1
 ، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.1998جوان  03، المؤرخ في 03-98و يتمم القانون العضوي 
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 ،13-25جبات تعديل القانون العضوي و تحليل أسباب و م   -
 حليلها.و ت   13-25ستجدات التي جاء بها القانون العضوي هم الم  لأ التطرق -

 صعوبات الدراسة
وث ح  راجع و الب  ة الم  عوبات، تتمثل في قلَ هذا الموضوع بعض الص   اعترضت دراسة

   ، 03-98مم للقانون العضوي ت  ل و الم  دَ ع  ، الم  13-25المتعلقة بدراسة القانون العضوي 
ر المادة ف  و  أمام ت   عائقا   ل  كَ ا ش  هذا الأخير، مم   التي وجدت، متعلقة بدراسةو كل الدراسات 

ة الاجتهادات القضائية المنشورة، خاصة بعد إعمال القانون العلمية، بالإضافة الى قلَ 
 العضوي الجديد.
 طرح الإشكالية

و تحقيق  امهاه  م  في أداء  قضائية نجاح أي هيئة إنَ  :تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول     
 لها،الاختصاصات الممنوحة ممارسة  فيلا ينحصر فقط  ائها،نشإ متوخاة منالأهداف ال

 ،عليها من تعديلات أ  طر  ي  قد لها و ما مة النصوص القانونية المنظ   بمدى نجاعةون ره  م   ماإن   و 
 جه. ن و  حس  ى أ ل  ا ع  ه  ور  لها بأداء د   ح  سم  التي ت  و ات ر  ي  غ  ت  الم  اكبة و  تها على م  در  ق   م د ى و

ا صمام الأمان لنظام سي محكمة التنازع أهمية خاصة باعتبارهكت  ت   ،قيا  في هذا الس  و 
ل ع  ج  الاختصاص، الأمر الذي ي  حديد ت  ى وض  ف  ى لهذا النظام إ ينزلققد ونها د  فمن  ،الازدواجية

عليها من  أ  طر  ة لها و ما ي  ظم  ن  بتطور النصوص القانونية الم   وثيقا   ارتباطا   ةاعتها مرتبطج  ن  
 الآتي: ئيسيالر   ل  اؤ  س  الت   ور  ث  ي   ،ن هذام انطلاقا  تعديلات، و 

 و النقائص الاختلالات  ،13-25من خلال القانون العضوي  ،الجزائري المشرعتدارك  هل
 ؟03-98التنازع في ظل القانون العضوي  شابت محكمةالتي 

 :الآتيةالفرعية  الأسئلة الرئيسي ؤلاستال اهذ نتفرع عي و
  ،03-98ز محكمة التنازع و تنظيمها في ظل تعديل القانون العضوي رك  استقر م   يف  ك   -
 ؟ ليهة ع  تب  ر  ت  الم   ثارالآما هي  و
انب الج   ص  خ  ي  فيما ، 13-25بها القانون العضوي  اء  ات التي ج  د  ج  ست  الم   مه  ي أ  ا هم   -

 ؟لمحكمة التنازع الوظيفي
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 دراسة الموضوعالمنهج المتبع في 

سنعتمد على المنهج  ،هة حولار  ث  الم  رعية الف   سئلةو الأ ل الرئيسياؤ  س  ت  العلى  للإجابةو 
ة بها، صل  ت  وص القانونية الم  ص  حليل الن  من خلال وصف محكمة التنازع و ت   ،الوصفي التحليلي

بالمحطات التاريخية، كما  ق  ل  ع  ت  فيما ي   ر المنهج التاريخي في بعض النقاط خاصة  ظه  ي  كما س  
النظام كببعض التشريعات الأجنبية،  ة،ن  ار  ق  اب الم  وضيح لا من ب  اب الت  ، من ب  عين  ست  ن  س  

 ر للموضوع.كب  هم أ  اعدنا في ف  س  ي  الفرنسي، النظام المصري و التونسي، الأمر الذي س  
 اثنين:ين صل  ف   ىإل  حث ة الب  طَ قسيم خ  ت   تم  ي  مع موضوع الدراسة س   تماشيا  و 

نَاه الفصل الأول  إلى مبحثين:ق سم  ، ومحكمة التنازع في التنظيم القضائي الجزائري ركزم ع نو 
  .محكمة التنازعلالمبحث الأول: الطبيعة القانونية 

 .تنظيم محكمة التنازعالمبحث الثاني: 
 إلى مبحثين: ق س م ، والإطار الوظيفي لمحكمة التنازعاه نَ نو  ا الفصل الثاني ع  مَ ين  ب  

 محكمة التنازعاختصاصات المبحث الأول: 
 .محكمة التنازع: الإجراءات أمام المبحث الثاني
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 محكمة التنازع في التنظيم القضائي الجزائري ركزالفصل الأول: م
نظام الازدواجية  1996دستور تعديل ؤسس الدستوري الجزائري بموجب ى الم  ن  ب  ت   

النظام  القضائية القائم على وجود نظامين قضائيين، يتمثلان في النظام القضائي العادي و
من الدستور  152مجلس الدولة طبقا لنص المادة  تبعا لذلك تم إنشاء القضائي الإداري، و

العليا إلى جانب المحكمة  ،ة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةهيئك ،السالف الذكر
 .الابتدائية المحاكم المجالس القضائية و تمثل الهيئة المقومة لأعمال التي

يين القضائبين النظامين  القضائية لا يكتمل بالفصل الهيكلي الازدواجيةبناء نظام  إن  
 بهدف، قضائيبل يجب تعزيزه بآلية أو هيئة تمثل الحد الفاصل بين اختصاص كل نظام  فقط،

زع الات للتنايؤدي حتما إلى قيام حه تطبيق ذلك أن   ،حماية مبدأ الازدواجية القضائيةضمان 
 .من حين لآخرالقضائيين النظامين  جهاتفي الاختصاص بين 

صل في الفيناط بها  ،على تأسيس هيئة قضائية عليا يالمؤسس الدستور  ص  ن   ،عليه و
في محكمة  جسدتت ،القضائيينات النظامين جهبين  التي قد تثور حالات تنازع الاختصاص

دد ح  أن ي  على  ،هنم 153أحالت المادة  حين الدستور، فين ذات م 152لمادة ل وفقا التنازع
 . 03-98تجسد في القانون العضوي لي اختصاصاتها و عملهاو ها ميظتنقانون عضوي 

تعديل الدستور  بموجب لتي نص عليها المؤسس الدستوريستجابة للإصلاحات او ا
تطبيق  المترتبة عننقائص لل نظرا، و 1791 ، لا سيما ما نصت عليه المادة2020سنة في 

-25ليصدر القانون العضوي  ،إثراءه على المشرع تعديله وم ت  ح  ت   ،03-98لقانون العضوي ا
132. 

محكمة التنازع في التنظيم القضائي موقع لتطرق في هذا الفصل يتم السو عليه،  
 :، كما يليثنينامبحثين  في الجزائري

 .محكمة التنازعل الطبيعة القانونيةالمبحث الأول: 
 .محكمة التنازعل يتنظيمالإطار الالمبحث الثاني: 

                                                           

التعديل الدستوري، المصادق ، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 424-20من المرسوم الرئاسي  179المادة  –1
 .2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ  82، ج ر ج ج، عدد 2020نوفمبر  01عليه في استفتاء 

جوان  03ي ، المؤرخ ف03-98، يعدل و يتمم القانون العضوي 2025أوث  03ي ، المؤرخ ف13-25لقانون العضوي ا -2
 ملها.، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و ع1998
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 محكمة التنازعل القانونيةالطبيعة المبحث الأول: 
 زائرالج ، والقضائية بالازدواجيةالعمل في ظل  عاق  و  ت  أمرا م  تنازع الاختصاص  د  ع  ي  
 ،1996لسنة  يدستور التعديل الاستكمال بناء نظامها القضائي المستحدث بموجب بهدف 

 كما أفرد لها ،طلق عليها تسمية محكمة التنازعأ   ،ة قضائية مستقلةيئه يسأست إلىت مد  ع  
 .ةلاحق في مرحلة تم تعديلهلي ،المشرع نظاما قانونيا خاصا بها

ا إلى مفهومه في البداية تعرضنمحكمة التنازع، سوف ل الطبيعة القانونية للوقوف على و
ظم لها )المطلب ن  الم   نشئ وتعديل القانون العضوي الم   موجباتبيان  )المطلب الأول( و

 الثاني(.

 مفهوم محكمة التنازع المطلب الأول:

تنازع لضبط مسألة  إنشائهاالمشرع على  ص  ن   ليا،ع   محكمة التنازع هيئة قضائية
إعطاء مفهوم واضح لمحكمة ، و قصد الإداريالاختصاص بين جهتي القضاء العادي و 

         ئصهاخصا اني  ب   و كييفهالى نشأتها )الفرع الأول(، تالتطرق إ منا يقتضي الأمر التنازع فإن  
 ساسها القانوني )الفرع الثالث(.أتحديد  إلى ص  خل  لن  )الفرع الثاني(، 

 الفرع الأول: نشأة محكمة التنازع

بحكم  ، و1ةمهدا لمحكمة التنازع أين تأسست لأول مر   ،لاعتبارات تاريخيةو  فرنسا عد  ت  
 ،بين النظامين القضائيينت هذه الأخيرة الحد الفاصل ل  تبني فرنسا لنظام قضائي مزدوج، شك  

ا ر اانتش لتعرف في مراحل لاحقةلفصل في التنازع المتعلق بالاختصاص بينهما، تعنى باحيث 
 القضائية على غرار الجزائر. الازدواجيةت نظام ن  ب  في العديد من الأنظمة القانونية التي ت   واسعا

إلى نتطرق نتعرف على نشأة محكمة التنازع في فرنسا)أولا( ثم س ،ذلكل تفصيلا و
 نشأتها في الجزائر )ثانيا(.

 
                                                           

لجامعية، ، ديوان المطبوعات ا2، ط 1عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج -1
 . 137، ص 2003الجزائر، 
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 أولا: نشأة محكمة التنازع في فرنسا 

، مراحل تاريخيةعدّة نتيجة لتراكم  ،كما سبق ذكره ،ظهرت محكمة التنازع في فرنسا
 ت بالمراحل الآتية:حيث مر  

 ة ما قبل الثورة الفرنسية مرحل -1

التنازع كان قائما بين السلطات  أن   إلاّ  لم تكن محكمة التنازع موجودة ،في هذه المرحلة
رفت التي ع  و  ،اختصت البرلمانات القضائية ، ففي هذه المرحلةالعادي و القضاء الإدارية

 .1بين نظارات المنازعات الإدارية التنازع بينها و إشكالاتبفساد قضاتها، بالفصل في 

 بعد الثورة الفرنسيةما  مرحلة -2

 ها تقرير مبدأ الفصل بين السلطاتم  ب عن قيام الثورة الفرنسية العديد من النتائج، أه  ترتّ 
، باعتباره الملكأصبح في هذه المرحلة  ،العامة و سلطات القضاء العادي الإدارةو منه بين 

التي الفصل في حالات التنازع  النظر وبعملية  الرئيس الأعلى للإدارة العامة، هو المختص
، 17902أكتوبر  14-70بموجب قانون  ات القضاء العاديجه بين السلطات الإدارية وتنشأ 

" هذه Le Directoireاللجان الثورية بهذه المهمة، ليتولى الديريكتوار"ثم قامت المجالس و 
 أوث من السنة الثالثة للثورة الفرنسية. 20الوظيفة بموجب قانون 

 ع  ن  ، الذي م  1790ث أو  24-16محكمة التنازع في فرنسا إلى قانون  أساسيرجع و 
 "Fructidor"فريكتيدور 16لمرسوم رقم ا و 3الإدارةالقضاء العادي من التدخل في أعمال 

 إلىالقضائية  الذي أرسى مبادئ الفصل بين السلطات الإدارية و للسنة الثالثة للثورة الفرنسية

                                                           

 .137عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -1
 .137ص عمار عوابدي، المرجع نفسه،  -2

3- Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Armant Colin, 
éd 09, Paris, France, 2004, P 638. 
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بمناسبة السنة  )لوائح بلقواز(، بصدور اللوائح الخمسة و، 1الازدواجية القضائيةم يرست جانب
طلع ضي منهو  ،مجلس الدولةمن بمساعدة و  أصبح رئيس الدولة ،الثامنة للثورة الفرنسية

 إلى القضاء العادي هيئات بين السلطات الإدارية والتي تنشب ل حالات التنازع ح  وظيفة ب
حيث  ،18482نوفمبر  04دستور  إصدارتبعه ليالجمهورية الثانية،  إعلان، سنة 1848غاية 

، هيئة قضائية  ذات طبيعة خاصة ةلأول مر  ، و إنشاء على ضرورة 3منه 89المادة  تص  ن  
 تثور بين السلطات الإدارية وقد تنازع الاختصاص التي  حالاتفي و الفصل نظر تتولى ال

ت على أن تكون تشكيلتها متساوية ، كما نص  محكمة التنازعت ي  مّ القضاء العادي، س   هيئات
تكريسا لهذا  و ضاة من محكمة النقض و مستشارين من مجلس الدولة،ق   الأعضاء، من بين

 قانوندد للإجراءات أمامها، ليليه الح  الم   1849 كتوبرأ 26مرسوم  النص الدستوري صدر
 .4تنظيمها د  الذي حد   1850فيفري  04في الصادر 

بالانقلاب على الجمهورية الثانية،  ،5قام نابليون الثالث ،1851ديسمبر  02بتاريخ 
 حلب قام الثالث بليونو أدان هذا الانقلاب، و كرد فعل من نامجلس الدولة الفرنسي  فانتقده

فيفري  شهر محكمة التنازع في لح  تم  د، و بالموازاة كقضاء مقي   إنشائهمجلس الدولة و أعاد 

                                                           

1- Groupe de travail, Réforme du Tribunal des Conflits, Rapport, septembre 2013, P03, 
Https://www.tribunal-conflits.fr/documents.actualités/10-2013-Rapport_trib_conflits.pdf, 
consulté le 17 février 2026 à 21h17. 
2-Pascale Gonod, Quel rôle pour le tribunal des conflits au XXIème siècle ? Lexbase Hebdo, 
édition publique, Paris, 2009, P 07. 
3- Article 89, de la constitution française de 1848, Conseil Constitutionnel Français, 
www.Conseil-constitutionnel.fr, consulté le 20 février 2026 à 11h 25.  
- L’article 89 stipule que : « Les conflits d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité 
judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de Cassation et de 
Conseillers d’état, désignés tous les trois ans en nombre égal par leur corps respectif. Ce 
tribunal sera présidé par le ministre de la justice ». 
4- Pascale Gonod, Op cit, P07. 

، قاد انقلابا 1873جانفي  90بباريس و ت وفي في  1808أفريل  20ملك فرنسي، ولد بتاريخ لويس نابليون بونابارت،  -5
 بعد عدة محاولات. 1851ضد الجمهورية الثانية و أعاد الإمبراطورية سنة 
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إذ سرعان ما  ،طويلام لم يد  الأمر  أن   إلا   ،18521فيفري  25-18بموجب المرسوم  1852
ستمر الحال إلى غاية و ا، بشكل غير كامل 1853تمت العودة للعمل بمحكمة التنازع سنة 

 .3العمل به عودة و 1848عيد الاعتبار لمبادئ دستور أين أ   ،2إعلان الجمهورية الثالثة

عيد تنظيم مجلس الدولة ، أ  21874ماي  24بصدور قانون  و ،في مرحلة لاحقةو 
 م  تصديق السلطة التنفيذية، و ت   إلىصدر أحكاما نافذة دون الحاجة كهيئة قضائية ت  الفرنسي 

يختص بشكل سيادي  إذتعا باختصاص قضائي تام، م  ت  العامة، م   الإدارةمنحه الاستقلالية عن 
 ا، الأمر الذي دفعو أصبح قضاؤه بات   الإداريةفي الطعون بالبطلان و طعون المنازعات 

درجت أ   و التي، 5منه 25المادة  وفقا لنصمحكمة التنازع  عادة تنظيمإ إلىالمشرع الفرنسي 
ها صلاحية الفصل في حالات التنازع التي تنشأ ل  و  و خ   الفصل الرابع من ذات القانون ضمن

 ممةت  م  ال و ةدلع  الم  المراسيم  التشريعات و ىتواللت و جهات القضاء العادي، الإداريةبين الجهات 
المرسوم الصادر في  و 1932أفريل  20القانون الصادر في  على غرار ،القانوني هالنظام

 اختصاصاتها.، و التي وسعت في 19606جويلية  25

                                                           

 وري.رتبط هذا القانون بإعادة تنظيم السلطة في عهد لويس نابليون بونابارت و هو جزء من التحول نحو النظام الإمبراطي -1
 .1875و تم تكريسها بشكل نهائي في سنة  1870سبتمبر  04ي فتأسست الجمهورية الثالثة  -2
، 1848، هو وثيقة تأسيسية ديمقراطية مؤقتة بعد ثورة 1848نوفمبر 04ستور الجمهورية الفرنسية الثانية، الصادر في د -3

رئيس  الفصل بين السلطات بإنشاء جمعية وطنية تشريعية و أقرت النظام الجمهوري، و حق الاقتراع العام للذكور، تم بموجبه
أفريل  27، تم التصفح يوم WWW.LegiFrance.gouv.fr.1851منتخب، مهد لانقلاب لويس نابليون بونابارت عام 

 د. 20و  15على الساعة  2025
 الفعلي لمحكمة التنازع. ة الكاملة لمجلس الدولة الفرنسي و بموجبه تم التكريسمنح هذا القانون الاستقلالي -4
الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطة الإدارية و السلطة  «على أن: 1872ماي  24من قانون  25تنص المادة  -5

 د. 50و  11على الساعة  2026فيفري  20، تم التصفح بتاريخ  www.Lexbase.fr »القضائية تتولاه محكمة خاصة
، المتعلق بتنظيم كيفية حل تنازع الأحكام المتناقضة في فرنسا و المرسوم الصادر 1932أفريل  20لقانون الصادر في ا -6

 .144-143، المتعلق بنظام الإحالة، أنظر عن عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص 1960جويلية  25في 

http://www.lexbase.fr/
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 24الصادر في  ،ظم لمحكمة التنازع الفرنسيةن  تعديل القانون الم   م  ت   ،في مرحلة أخيرةو 
-2015المرسوم رقم مباشرة  ، ليصدر بعده1771-2015بموجب القانون رقم  1872ماي 
                قواعد عملها  و تنازع الفرنسية تخضع في تنظيمها،محكمة البذلك تصبح ل ،2332

 .233-2015و المرسوم رقم  1872ماي  24للقانون الصادر في  ،و اختصاصاتها

 ثانيا: نشأة محكمة التنازع في الجزائر

 التطرق إلى مرحلة الاستعمار ب  ج  و   ،قبل الخوض في نشأة محكمة التنازع في الجزائر
 1962إلى غاية  1830ت الجزائر لسيطرة هذا الأخير منذ ع  ض  الفرنسي للجزائر، حيث خ  

 .الوطنية ةسيادالع ااسترجتاريخ 

 سيتم التطرق إلى المرحلة ما قبل الاستقلال ثم مرحلة الجزائر المستقلة.ه، و علي

 عدم وجود محكمة التنازع -1

 1830هذه المرحلة من امتدت ، و جودو المحكمة التنازع  عرففي هذه المرحلة لم ت
، الأمر الذي جعل من همقاطعة تابعة ل الجزائر الاستعمار الفرنسياعتبر أين ، 19623إلى 

                                                           

تبسيط قانون الإجراءات في مجال العدالة  بعصرنة ولق ، المتع2015فيفري  16ي ف، المؤرخ 177-2015القانون رقم  -1
، خ صص الفصل الثالث منه لمحكمة التنازع، أنظر الجريدة 2015أفريل  01و القضايا الداخلية، دخل حيّز التنفيذ في 

 .2015فيفري  17الصادرة بتاريخ  040الرسمية للجمهورية الفرنسية رقم 
، المتعلق بمحكمة التنازع الفرنسية و المسائل التمهيدية، الجريدة 2015فيفري  27المؤرخ في  ،233-2015المرسوم رقم  -2

 .2015مارس  01، الصادرة في 51الرسمية للجمهورية الفرنسية رقم 
، حيث عرفت التمييز، الظلم، الجور و تفضيل المعمرين 1962إلى  1830سنة، من  132ام احتلال فرنسا للجزائر د -3

و  اعتبرتهم أحسن منهم في سائر النواحي و منها حق اللجوء إلى القضاء و الحق في المحاكمة العادلةعلى الجزائريين و 
جراءات كما عرفت هذه المرحلة ظهور عد ة أنظمة قضائية، حيث و جد نظام يطبق على المعمرين يقوم على قانون الإ، المساواة

مي، كما ينما الأهالي من الجزائريين فكان يطبق عليهم القضاء الإسلاالمدنية الفرنسية و القانون الفرنسي المطبق بفرنسا، ب
 إلى غاية الاستقلال حاول المستعمر الفرنسي إدماج النظام 1848صدرت عدة قوانين متضمنة إنشاء محاكم، و ابتداء من 

حددة مطرف القاضي في مناطق  القضائي المطبق في الجزائر بالنظام القضائي القائم بفرنسا، كما ط بقت القواعد العرفية من
واجيته من الجزائر، أنظر طاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا و من وحدة القضاء إلى ازد

 و ما يليها. 03، ص  2008، 2مع التعديلات الأخيرة المدخلة عليه، دار هومة، الجزائر، ط 
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و كانت مسائل تنازع ، في الجزائر امتدادا للنظام القضائي الفرنسيالمنظومة القضائية 
الاختصاص تعالج وفق التشريع الفرنسي دون وجود تنظيم قضائي خاص بمحكمة التنازع في 

 الإشكالاتما كانت محكمة التنازع الفرنسية هي صاحبة الاختصاص في حل إن   والجزائر، 
، كما لم يكن التنظيم القضائي المتبع هيئات القضاء العادي التي تثور بين الإدارة العامة و

أساليب و سياسات عد ة من قبل المستعمر في الجزائر واضح المعالم نظرا لاستخدام المستعمر 
 مصالحه و أغراضه الاستعمارية. قضائية مختلفة خدمة ل

 تقلالمرحلة ما بعد الاس -2
قضائيتين مرحلتين بناء نظامها القضائي عبر  إعادةت الجزائر فر  ع  بعد الاستقلال 

 كما يلي:يومنا هذا،  إلى 1996و من  1996 إلى 1962امتدتا على التوالي من أساسيتين، 
 1996 إلى 1962من  -أ

 الفترة نظامين قضائيين، كما يلي:عرفت الجزائر في هذه 
 الاحتفاظ بالنظام القضائي المزدوج الموروث عن الاستعمار -

 ةسيادالاستعادت الجزائر  و حين،  1965الى  1962العمل بهذا النظام من اعتماد  م  ت  
قانونيا  فراغا مؤسساتيا و تركالمستعمر الفرنسي برحيل ، و 1962جويلية  05الوطنية في 

ن س  الجزائر  على مت  وضع ح  هذا ال الفرنسية، الكوادر الإدارية مغادرة الأطقم البشرية و بسبب
 ما تعارض مع السيادة ، الذي قضي بمواصلة العمل بالتشريعات الفرنسية إلا  157-62القانون 
المجلس  1963سنة  لتنشئ عن المستعمر، الإبقاء على التنظيم القضائي المتوارث والوطنية 

 ة، أين تم توحيد النظام القضائي على مستوى القمّ 2181-63القانون  ائي الأعلى بموجبالقض

                                                           

، 43، المتعلق بإنشاء المجلس القضائي الأعلى، ج ر ج ج، عدد 1963جوان  18خ في ، المؤر 218-63القانون رقم  -1
، هذا المجلس جمع بين الاختصاصات الممنوحة لمحكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين، 1963جوان  28الصادرة في 

 دارية.يتكون من أربع غرف: غرفة القانون الخاص، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الجنائية و الغرفة الإ
ستقلال، قصد إحالة قضايا الجزائريين من محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين إلى الجهات القضائية الجزائرية بعد الا و -

 الأعلى. القضائي بموجبه نقل القضايا أمام المجلس تم   1962أوث  28تم إبرام بروتوكول مع فرنسا بتاريخ 
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سنة  المجلس القضائي الأعلى، لاستبداو تم مستوى القاعدة،  و الازدواجية القضائية على
 . 221-89بموجب القانون بالمحكمة العليا  1989

 مرحلة الإصلاح القضائي -

 ت الجزائرلإرساء نظام قضائي جزائري خالص، تبن  محاولة في  ، و1965سنة في 
المشرع الجزائري إصلاحات  أقر   حيث ت المنظومة القضائية،أولى الإصلاحات التي مس  

عن التنظيم  الموروثة الذي ألغى المحاكم الإدارية ،278-65بموجب الأمر و تنظيمية هيكلية 
نقل جميع اختصاصاتها بموجبه  و تم، وهرانو  لكل من قسنطينة، الجزائر القضائي الفرنسي
ه القانون السالف ة المستحدثة على مستوى المجالس القضائية طبقا لما أقر  يإلى الغرف الإدار 

، لتتبنى بذلك نظام قضائي 218-63ه الأمر التنظيم القضائي الذي أقر   و ألغى بذلك الذكر
، ثم توالت تغييرات 1542-66القانون ، صدر 1966في سنة  ود، دام العمل به لعقود، م وح  

 .233-90بموجب القانون  1990التي كان آخرها سنة  عديدة طرأت على التنظيم القضائي و

يطرح التساؤل  عليه لتنازع، واهذه المرحلة لم تكن هناك محكمة  في ،هالملاحظ أن  
ونات التنظيم ك  يثور بين مختلف م  كان ن كان يفصل في تنازع الاختصاص الذي ول م  ح  

      الإدارية  بنوعيها العادية و القضائية ف على مستوى المجالسر  غ   من محاكم و ،القضائي
من كان يفصل في تنازع  المحكمة العليا؟ والمجلس الأعلى سابقا أو على مستوى  أيضا و

 بالمجلس القضائي الواحد أو بين الغرف لمجالس قضائية الغرف الاختصاص بين المحاكم و
 ؟و المحكمة العليا الغرف بالمجلس الأعلى سابقا و على مستوىمختلفة 

                                                           

 تنظيم  و عمل المحكمة العليا،  باختصاصات و، المتعلق 1989ديسمبر  12ي ، المؤرخ ف22-89القانون رقم  -1
 ، المعدل و المتمم.1989ديسمبر  13، الصادرة في 53ج ر ج ج، عدد 

أوت  16، الصادرة في 70عدد  ، المتضمن ق إ م، ج ر ج ج،1966جوان  08ي ف، المؤرخ 154-66الأمر رقم  -2
 ، الملغى.1966

و يتمم  ، يعدل1990أوت  22 الصادرة في، 35، ج ر ج ج، عدد 1990أوت  18 المؤرخ في، 23-90رقم  القانون -3
، 1966أوت  16، الصادرة في 70عدد  ، المتضمن ق إ م، ج ر ج ج،1966جوان  08، المؤرخ في 154-66الأمر 

 الملغى.
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جد أنه تطرق إلى هذه الحالة بنوع نالقديم،  154-66بالرجوع إلى أحكام القانون و 
 الإيجابي أوو  ره سواء السلبيو  من التعقيد، فقد يقوم تنازع في الاختصاص القضائي بكل ص  

بمناسبة موضوع نزاع  ة جهات قضائية وبين عد  متناقضة عن طريق صدور أحكام قضائية 
 كالآتي: ،ل  ح  واحد، فكان هذا التنازع ي  

على مستوى  ل  ح  ي   ،بين محاكم تدخل في نطاق الاختصاص الإقليمي لمجلس قضائي واحد -
المادة  و 06 في المادةالمحاكم وفقا للإجراءات المحددة هذه المجلس القضائي التابعة له 

 .   1ق.إ.م 213إلى المادة  205

تنازع في الاختصاص القضائي بصوره المذكورة أعلاه بين محاكم تابعة لمجالس قد يثور  -
غرف تابعة لمجلس قضائي واحد، ففي هذه الحالة يتم حل  أو بين محاكم و ،قضائية مختلفة

 لنص طبقا ة العليا لاحقاسابقا و المحكم التنازع في الاختصاص على مستوى المجلس الأعلى
 .   2ق.إ.م 300المادة  و 232المادة ، 213إلى  206من د والما

الغرفة الإدارية  ة بالمجالس القضائية ويلإدار قد ينشب تنازع في الاختصاص بين الغرف ا -
 الغرف العادية المختلفة على مستوى كل المجالس بين المحاكم و و ،بالمجلس الأعلى من جهة

ها ل  فح  الاجتماعية بالمجلس الأعلى من جهة أخرى،  مثيلاتها المدنية، التجارية و و القضائية
 206تطبيقا لأحكام المواد من و المحكمة العليا لاحقا  سابقا على مستوى المجلس الأعلى تمي

 ق.إ.م.    300المادة  و 232المادة و ، 213إلى 

إلى ها محكمة التنازع و لم يتم تأسيس إغفاله بعد الاستقلال تم ن  فإ القول، ة  ص  لا  خ   و
الات ح أن   إلا  ، ازدواجية المنازعة اتسمت هذه المرحلة بوحدة القضاء و، كما 1996سنة  غاية

فصل فيها داخليا من طرف الهيئة كان ي  التي تثور بين مختلف الهيئات القضائية، التنازع 
 .ينها تنازع في الاختصاصالقضائية التي تعلو الجهات القضائية التي ثار ب

                                                           

 الملغى.، 541-66من الأمر  213إلى  205، 06أنظر المواد  -1
 الملغى. ،541-66من الأمر  300و المادة  232المادة  و 213إلى  206نظر المواد من أ -2
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 مرحلة الازدواجية القضائية -ب

صادية نتيجة الأزمة الاقتفت الجزائر محطة فارقة في تاريخها، فبعد مرحلة عسيرة ر  ع  
دستورا جديدا أرسى التعددية  1989، أصدرت في سنة 19881و الأحداث التي عاشتها سنة 

 إلىت الأمر الذي نتج عنه أحداثا أد   ،نتهاج سياسة الانفتاح الاقتصاديأسس لا الحزبية و
 الجزائر تح  أين ن  ، 1996دستور سنة التعديل  لينتج عنها في الأخير ،مرحلة لادستورية

في كل السلطات،  نظام الازدواجيةت تبن   حيث ،1996 عليه قبل تايرا لما كانغ  م   بموجبه منحى
   ه، من 152أعلن المؤسس الدستوري صراحة عن ذلك بموجب المادة  أينالقضائية،  و منها
 د،الموح   المحاكم الإدارية فاصلا بذلك بين الهيكل القضائي تأسيس مجلس الدولة و و عن

 هيكليا  نمنفصلا ن وإداري، مستقلاقضاء  قضاء عادي و ،نان قضائياصبح هناك نظاملي  
تأسيس محكمة التنازع تتولى الفصل في تنازع ت ذات المادة على ، كما نص  إجرائياو 

 الدستور مسألة الأح   مجلس الدولة و ينشب بين المحكمة العليا ويحتمل أن  الاختصاص الذي
نتيجة لذلك و ، 2منه 153إلى قانون عضوي بموجب المادة  و عملها و اختصاصاتها تنظيمها

تنازع و تنظيمها و عملها، ، المتعلق باختصاصات محكمة ال03-98صدر القانون العضوي 
ليتم ، هذه الهيئة تأسيسعلنا عن م  ، 3الرأي فيه لإبداءعرضه على المجلس الدستوري  م  و ت  

مر ة أخرى عليها د م التأكيتلي ،20164لسنة بمناسبة التعديل الدستوري  أيضا عليها النص
  عن صدور قانون عضوي ينظمها  تص  ن   التيو ، 02025ديل الدستوري لسنة بموجب التع

القانون  صدرأين  2025غاية  إلىهذا الأخير طال انتظاره اختصاصاتها،  يحدد عملها و و
                                                           

انتفاضة شعبية عارمة اندلعت احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة، غلاء  1988أكتوبر  05هدت الجزائر في ش –1
 السياسات الاجتماعية، شك ل ت منعطفا سياسيا حاسما ألغى نظام الحزب الواحد و أرسى التعددية الحزبية.المعيشة و 

 .384-96من المرسوم الرئاسي رقم  153أنظر المادة  -2
، يتعلق بمراقبة القانون العضوي 1998ماي  24، الصادر في 98ر.ق.ع/م.د//07نظر رأي المجلس الدستوري رقم أ -3

 باختصاصات محكمة التنازع  و تنظيمها و عملها، للدستور.المتعلق 
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  06ي ، المؤرخ ف01-16من القانون رقم  172و  171نظر المادتين أ -4

 .2016مارس  07، الصادرة في 14ج ج، عدد 
 .424-20من المرسوم الرئاسي رقم  179أنظر المادة  -5
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على المحكمة  هرضت م  ع، و 03-98نون العضوي مم القات  دل و ي  ع  ، ي  13-25العضوي 
 .1الدستورية لمطابقته مع الدستور

 خصائصها محكمة التنازع و تكييفالفرع الثاني: 

 ا(.خصائصها )ثاني كمة التنازع )أولا( ثم ننتقل إلى تعدادنتطرق في هذا الفرع الى تكييف مح

 محكمة التنازعتكييف أولا: 

كييف لتا ن ت ع ر ضيف التشريعي ثم القضائي و أخيرا لمعرفة تكييف محكمة التنازع، نتطرق للتكي
 .لفقهيا

 لمحكمة التنازع قانونيالتكييف ال -1

، 03-98لمحكمة التنازع الرجوع إلى القانون العضوي  كييفتالالبحث عن يقتضي منا 
المشرع لم يقدم تعريفا لها،  كما أن  ، 13-25 العضوي المتمم بالقانون المنشئ لها، المعدل و

، نجده 2020من دستور  179بالرجوع الى المادة بل قدم تكييفا لها فقط، و ته، عادو هي 
ها الجهة القضائية التي تعلو جهات القضاء العادي و الإداري، تنفرد عن غيرها من ها بأن  ف  ي  ك  

المعدل و المتمم،  ،03-98ا القانون العضوي م  الهيئات القضائية بحماية قواعد الاختصاص، أ
نشأت حيث كيّفها من منطلق الهدف الذي أ   ،032المادة  في اختصاصاتها ذكراكتفى بنجده 

المتمم، المتعلق  ، المعدل و01-98القانون العضوي  ن  من ذلك فإخلاف العلى  و من أجله.

                                                           

بقة القانون ، يتعلق برقابة مطا2025جويلية  14، الصادر في 25ق.م.د/ر.د//01المحكمة الدستورية رقم أنظر قرار  -1
،  و المتعلق باختصاصات محكمة 1998جوان  03ي ، الصادر ف03-98العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 

 التنازع و تنظيمها و عملها، للدستور.
تختص محكمة التنازع في الفصل في "  ، المعدل و المتمم، على:30-98ن العضوي رقم من القانو  03المادة تنص  –2 

وط تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية للنظام القضائي الإداري حسب الشر 
عة هات القضائية الخاضيمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الج العضوي. لاالمحددة في هذا القانون 

  م".لنفس النظا
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كلتا  أن  من رغم ال ، على1ف مجلس الدولةر  ع   ، قدهتنظيم اختصاصاته وو بمجلس الدولة 
من التعديل الدستوري لسنة  152المادة نفس  ا بموجبهمثااستحد تم نين القضائيتيالهيئت

1996. 

 القضائيالتكييف  -2

 يلي: من خلال ما ،هذا التكييفيمكن استخلاص 

بمناسبة عرضه لمشروع القانون  ،خطاب وزير العدل الذي ألقاه أمام أعضاء البرلمان د  ع  ي   -
ه بمثابة التكييف القضائي الأول لمحكمة التنازع ، حيث جاء فيه: "أن   ،الخاص بمحكمة التنازع

وحده لاستكمال بناء المؤسسات القضائية إذا لم يتم تعزيزه لا يكفي إنشاء المحاكم الإدارية 
بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص و التي تطرأ بين الجهات 

 .2القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري و تلك التابعة للنظام القضائي العادي...."

محكمة التنازع بأن ها الهيئة العليا المستقلة التي  ك ي ف   ،آنذاك ،فإن  وزير العدل ،و منه
تقوم بحل إشكالات التنازع القائمة بين القضاء العادي و القضاء الإداري، و لهذا ي ت ع ي ن على 

ه   للمحكمة التي أنشأت من  الجهات القضائية الأخرى أن لا تقوم بهذا الدور، و إن ما ت خ صص 
 .3أجله

ت محكمة التنازع انطلاقا من الهدف الذي ، حيث ك ي ف  ت به المحكمة العلياذ  خ  يف أ نفس الت كيّ  -
جدت من أجله، و من بين قرارات المحكمة العليا التي أي دت ذلك ما جاء في القرار الصادر و  

في قضية )ر.ز( ضد )ب.أ(، حيث اعتبرت المحكمة العليا أن ه مبدئيا تختص محكمة التنازع 
لعليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء و ليس المحكمة ا

و ما  208، 206، 205 الطالبة )ر.ز( استندت في ط ل بها إلى المواد الإداري.....، حيث أن  
                                                           

المتمم، المتعلق  بمجلس الدولة  تنظيمه  و عمله      ، المعدل و01-98من القانون العضوي  رقم  02 أنظر المادة  -1
 .1998جوان  01، الصادرة  في 37، ج ر ج ج، العدد 1998ماي  30و اختصاصاته، المؤرخ  في 

 و ما بعدها. 6، ص 2، العدد 1998أنظر الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الدورة العادية الأولى  -2
بن خدة،  محكمة التنازع و عملها القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسفأمال عباس،  -3

 .26، ص 2009/2010الجزائر، 
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 1998جوان  03المؤرخ في  03-98ه بعد صدور القانون رقم .م، لكن حيث أن  يليها من ق.إ
ختصة بالمنازعات ، أصبحت المحكمة العليا غير م  علق باختصاصات محكمة التنازعت  الم  

        المتعلقة بالتنازع في الاختصاص بين الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي 
له مما يجعل هذا الطلب في غير م ح   ،و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري

 .1عليا...."ين التصريح بعدم اختصاص المحكمة الع  ت  و ي  
مة تكييفها، سواء من قبل وزير العدل أو المحك محكمة التنازع تم   يتضح مما سبق أن  

ي حل تنازع الاختصاص الذي قد المتمثل ف جدت من أجله،العليا، انطلاقا من الهدف الذي و  
 الإداري.جهات القضاء نشب بين جهات القضاء العادي و ي

 :قهيفال التكييف -1
     تعددتحيث كييف محكمة التنازع، محاولين إيجاد تعريف لها، رجال الفقه بت ل  ف  ك  ت  

  لي:يما ك، وق مجموعة منهاس  ن   ،ينةع  عناصر م   فيتتفق ها  أن  إلا   هذه الأخيرة، عتتنو  و 
  :في فرنسا -أ

 ما يلي:ك هان محكمة التنازع من زوايا مختلفة، نوردف الفقهاء الفرنسيو ي  ك  
، القضائية الازدواجيةلنظام   طبيعياملاك  ها "م  بأن   ،محكمة التنازع رياعتبر الفقيه أندري ديلوباد -
 .2لتفادي إشكالية تنازع الاختصاص بين جهات الهرمين القضائيين" أمرا لا بد منه إنشاؤهاو 
 بعمليات النظرة التي تختص وحدها ها " المحكمبأن   ،ف شارل ديباش محكمة التنازعي  ك   -
  القضاء العادي، السلبي بين جهات القضاء الإداري و الفصل في التنازع الإيجابي و و 
 كذا بحل مسألة صدور أحكام متناقضة بين هاتين الجهتين القضائيتين". و
القائم بين السلطات في التنازع ها " أفضل منظم للفصل بأن   ،اعتبر برنار باكتوا محكمة التنازع -

 .3ينهما"م بك  الإدارية و السلطات القضائية، و هي ح  

                                                           

 .482-245، ص ص 1، العدد2006فيفري  15، قرار بتاريخ 392111مجلة المحكمة العليا، ملف رقم أنظر  –1
2 - Mokhtar Bouabdallah, l’expérience algérienne du contentieux administratif, Thèse pour le 
Doctorat d’Etat en Doit, faculté de Droit, université les frères Mentouri, Constantine, Algérie, 
2005, P 282. 

 .20أمال عباس، مرجع سابق، ص  –3 
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من خلال دراسته العلاقة بين محكمة التنازع و الازدواجية فبالنسبة لفرنسوا شامبيون، ا أم   -
" محكمة التنازع هي جهة قضائية عليا لا تتدخل، لا في القضاء العادي  ، بأن هاك ي ف ها، القضائية

فعن   ،و لا في القضاء الإداري، لكن تسيطر عليهم، فهي تشكل نهاية الازدواجية القضائية
 .1"لميلاد جهة قضائية جديدة نع  طريق محكمة التنازع، هناك م  

ها " الجهة العليا التي تقوم بتنظيم بأن   ،محكمة التنازع ف  ي  ك  بوتي ف   جسار بالنسبة لا أم   -
 .2"الاختصاص بين الجهتين القضائيتين

نشئت في المقام الأول هيئة فريدة، أ  " هاأن  على  ،محكمة التنازع ، فكي فتباسكال غونو مابين -
             ، الذي أرسى مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية 1790أوت  24-16لتفسير قانون 

 للاختصاص ددح  تكون بمثابة المؤشر الم   هو أنمنها الغرض  بالتالي فإن   القضائية، و و
 .3"...هو ما تؤكده أساليب الإحالة الأولية على هذه الهيئة  القضائي و

 مصر: في -ب

نشئ محكمة للتنازع، ا لم تهي المشرع المصري لنظام الازدواجية القضائية إلا أن  رغم تبنّ 
 .4و الجزائرأمنفصلة و مستقلة هيكليا و وظيفيا، كما في فرنسا 

                                                           

 .21ص  سابق،أمال عباس، مرجع  –1
 .22أمال عباس، المرجع نفسه، ص  –2

3 - Pascale Gonod, op, cit, P P 08-11. 
في بادئ الأمر عهدت مهمة الفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض منعقدة كهيئة جمعية عمومية و بتشكيل  -4

، ثم إلى محكمة التنازع 1953لسنة  400و المعدل بالقانون رقم  1949لسنة  147خاص بموجب قانون تنظيم القضاء رقم 
، يرأسها رئيس محكمة النقض و بعضوية مختلطة من قضاة من 1959لسنة  56التي أنشأت بقانون السلطة القضائية رقم 

نة لس 43محكمة النقض و مستشارين من المحكمة الإدارية العليا، و استمر هذا الوضع في ظل قانون السلطة القضائية رقم 
إلي المحكمة  تم إسناده خيرالأ في ، و1969لسنة  81بهذا الاختصاص للمحكمة العليا بموجب قانون رقم  ثم ع هد 1965

لنشر، ل، أنظر محمد عبد الباسط، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة 1979لسنة  48قانون رقم لل طبقاالدستورية العليا 
 .362، ص 2005الإسكندرية، مصر، 
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            الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي  اختصاصسند أ  لقد 
إلى المحكمة الدستورية العليا، هذه الهيئة تقوم بإلغاء القوانين التي  ، في مصر،و الإداري

مواد الدستور، كما تقوم بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود الف نصوص و خ  ت  
بشرط أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات  ،تنازع بين سلطتين

 ، باتا   سما  ا النزاع في موضوعه ح  م  س  الاختصاص القضائي، و أن ينشأ التنازع من حكمين ح  
، و أن يكون را  ذ  ع  ت  م   ا  أمر  من شأنه جعل تنفيذهما معا   ن تناقضا  و أن يكون الحكمين متناقضي

 .1ل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفياح  صدور الحكمين م  
أن تتضمن صحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على  ،يجبو 

تقديم صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع على  ،تنفيذ حكمين نهائيين
 كانت الدعوى غير مقبولة، و إذا كان الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ و إلا  

ب على ه قد رت  فإن   ،المشرع أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الإجراء
في  2014عدم قبول الدعوى، و تناول الدستور المصري لسنة عدم اتخاذ هذه الإجراءات 

الباب الرابع منه كل ما يخص المحكمة الدستورية العليا و تنازع الاختصاص ضمن المادة 
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر سنة  25ت عليه المادة ص  هو ما ن   و ،2منه 192

19793 . 
 :في الجزائر -ج

ة من عد   زعفوا محكمة التناي  لفقهاء جزائريين، حيث ك  و التكييفات راء من الآملة ج   وق  س  ن  
 زوايا، كما يلي:

                                                           

جلة المحكمة الدستورية، الجزائر"، م -الفتاح قشطي، اختصاصات المحكمة الدستورية "دراسة مقارنة مصرنبيلة عبد  -1
 .51-47، ص ص 2022، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 01، العدد 10المجلد 

جانفي  18في مكرر أ، الصادرة  03من دستور جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد  219أنظر المادة  -2
2014. 

، الجريدة الرسمية، لجمهورية مصر العربية، 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا، رقم  25نظر المادة أ -3
، المعدل 03-98من القانون العضوي  03، و هي تتطابق مع مضمون المادة رقم 1979سبتمبر  06، الصادرة في 36عدد 

 و المتمم.
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ها "هيئة قضائية أعلى من هيئات محكمة التنازع بأن   ي ف، ك  ستاذ مسعود شيهوبللأ بالنسبةف -
 .1هي مستقلة عنهم" القضاء الإداري، و القضاء العادي و

ها "هيئة قضائية تتولى الفصل في حالات الأستاذ عمار بوضياف محكمة التنازع بأن   فكيّ ي   -
القضاء الإداري، الأمر الذي جعلها تحتل  و يع الاختصاص بين جهات القضاء العاداز تن

 .2مكانة خاصة، فهي لا تنتمي لهيكل القضاء العادي كما لا تنتمي لهيكل القضاء الإداري"

تتكفل  ،ها "هيئة قضائية ذات صبغة تحكيميةبأن  فيرى  ،الأستاذ محمد الصغير بعلي أم ا -
الأشكال بين القضاء العادي  بالفصل في تنازع الاختصاص الذي يأخذ العديد من الصور و

 .3القضاء الإداري" و

"جهة الفصل ها محكمة التنازع بأن  ف يّ ك  ي   ان بن شيخ آث ملوييالأستاذ لحس جد أن  في حين ن   -
 .4بين الهرمين القضائيين" في إشكالات التنازع

    ها: "هيئة قضائية، دستورية، عليا بأن   ،محكمة التنازع تكييفمن خلال ما تقدم يمكن 
لا تتبع لأي و الإداري،  حيادية، قائمة بذاتها، تتربع على قمة الهرمين القضائيين العادي و و

 استقلالا  تاما عنهما،ستقل تلا وصائية عليهما، فهي بذلك  بسلطة رئاسية و و ليست ،منهما
القضاء  جهاتبين  القضاء العادي و جهاتتفصل في تنازع الاختصاص الذي قد يثور بين 

سبيل  علىو  اختصاصاتها محددة بنص القانون الإداري، تصدر قرارات ملزمة لكليهما، و
على تطبيق القانون دون التدخل في دورها يقتصر ، و الحصر، إذ لا تملك اختصاص ولائي

                                                           

ئر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا2المبادئ العامة للمنازعات الإدارية "نظرية الاختصاص"، ج مسعود شيهوب،  -1
 .188، ص 2013

 ، 2000 ، دار الريحانة، الجزائر،1عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الازدواجية، ط  -2
 .84-83ص ص 

 .727، ص 2009المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، د. ط، محمد الصغير بعلي، الوسيط في  -3
 .08، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 1ط  ،1لس الدولة، ج لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مج -4
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   ،بين هيئات النظام القضائي الواحد شأمنازعات الاختصاص الداخلي أي المنازعات التي تن
 ."و بذلك فهي تختص بالفصل في تنازع الاختصاص و ليس التنازع  بين الهيئات

 02المادة كما حد د  المشرع الجزائري مقر محكمة التنازع بالجزائر العاصمة طبقا لنص 
من التعديل  98، المعدل و المتمم، مع مراعاة نص المادة 03-98من القانون العضوي 

لذلك متى دعت  ،الاستثنائيةمكن تغيير مقرها في الحالات ، حيث ي  2020الدستوري لسنة 
، و تحتل محكمة التنازع جناحا بالطابق الثالث على 1بقرار من رئيس الجمهورية ،الضرورة
 المحكمة العليا.مستوى 

 ثانيا: خصائص محكمة التنازع

في حالات تنازع  بالفصل ،تنفرد محكمة التنازع، باعتبارها جهة قضائية مختصة
زها عن بقية يّ م  بخصائص ت   ،ات القضاء الإداريالاختصاص بين جهات القضاء العادي و جه

 :المؤسسات الدستورية، و يمكن حصرها فيما يلي

 زعلمحكمة التناالطابع الدستوري  -1

من  152المادة  بموجب أعلن المؤسس الدستوري صراحة عن تأسيس محكمة التنازع
سيما التأكيد عليها في التعديلات الدستورية اللاحقة لا د  د  و ج  ، 1996التعديل الدستوري لسنة 

       ،على نص دستوري تأسيسها جاء بناء  إن  و عليه ف ،التواليعلى  ،20203و  20162 تيسنل
كرس ا ي  هذا يكون المؤسس الدستوري قد أضفى الصبغة الدستورية على محكمة التنازع مم  بو 

مثلها مثل  ،القضائي التنظيم ضمن هيئات، خاصة ةز  ي  م  ة م  ان  ك  م  مركزا و يعطيها  لها الحماية و
يمكن إلغاؤها  فلا منه وباقي الهيئات القضائية و المتمثلة في المحكمة العليا و مجلس الدولة، 

 شكال.قاعدة توازي الأ  ل اثل إعمالا  م   بنص م  إلا  

                                                           

 .424-20من المرسوم الرئاسي  98أنظر المادة  -1
، الصادرة في 14، ج ر ج ج، عدد 2016مارس  06ي ، المؤرخ ف01-61من القانون  172و  171أنظر المادتين  -2

 . 2016مارس  07
 .424-20من المرسوم الرئاسي  179أنظر المادة  –3
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 يم القضائيمحكمة التنازع هيكل من التنظ -2
من جها ضراعلى ذلك إد الدليل و القضائيالتنظيم  فيمحكمة التنازع هيئة قضائية  د  ع  ت  

ت عليها المادة ص  ن   ،القضاءتحت عنوان  ،2020الفصل الرابع من التعديل الدستوري لسنة 
 .مجلس الدولة بعد ذكر كل من المحكمة العليا و ترتيبها جاءو منه،  04فقرة  179

 ز  يّ م  ، و ما ي  021في مادته  10-22 العضوي بالإضافة إلى النص عليها في القانون
ا، فهي وع  ر  ا و لا ف  ا و لا أقسام  ف  ر  غ   م  ض  ها لا ت  محكمة التنازع عن الهيئات القضائية الأخرى أن  
 . 2بل هي هيكل من التنظيم القضائي  ،إداريةليست جهة قضائية عادية و لا جهة قضائية 

 محكمة التنازع محكمة محايدة -3
ات جهمن  جهةفهي بذلك لا تتبع أي  ،3مستقلة هيئة قضائيةباعتبار محكمة التنازع 

 ،زي  م  تتمتع بوضع م   القضائيين،تقع خارج هذين الهرمين  و ،سواء العادي أو الإداري ،القضاء
تمثل في الفصل في تنازع الاختصاص الذي ملال طبيعة اختصاصها المانع اليتجلى من خ

 الإداري.القضاء  جهات القضاء العادي و جهاتور بين ث  ي  
 يةتحكيم من طبيعة قضاؤها -4

 ، حيث يقتصر دورها على الفصل في تنازعتحكيمالتمارس محكمة التنازع قضاء 
ات القضاء الإداري دون النظر في هج ات القضاء العادي وجهبين  الذي يثور الاختصاص

 فإن  " عوابدي ستاذ عمارالأ ، و في هذا الخصوص يقول:4المعروض عليها موضوع النزاع
 بللا بقضاء استئناف،  قضاء محكمة التنازع من طبيعة خاصة، فهو ليس بقضاء ابتدائي و

 العادي  الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين النظامين القضائيين تحكيم والهو قضاء 

                                                           

على: "يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي و النظام القضائي  ،01-22من القانون العضوي  02تنص المادة  -1
 الإداري و محكمة التنازع".

تخصص  -ماجستير في العلوم القانونية و الإدارية نيل شهادة مرزوقي فهيمة، النظام القانوني لمحكمة التنازع، مذكرة  -2
 .254، ص 2005/2006لجامعي سوق أهراس، ، المركز ا-دستورية إدارية ومؤسسات 

 .188مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  -3
4 - Wafa Bouchaour et Lamia Hamamda, Developments in Organic Law n° 25-13, concerning 
the Court of jurisdictional Conflicts in Algeria, Zaouli n°10, vol 05, August 2025, P 109. 
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في حالة قيام التنازع، دورها يقتصر  إليه م  ك  حت  الذي ي   م  ك  ، و بالتالي فهي بمثابة الح  1و الإداري"
 .إداريةعلى تحديد الجهة القضائية المختصة بفض النزاع  سواء أكانت عادية أم 

 ملزمقضاء محكمة التنازع  -5
 ملزمة تكون أمامها قراراتصدر محكمة التنازع، حال فصلها في القضايا المعروضة ت  

 قابلة لأيغير  نهائية و تكونو  ،الإداريالعادي و ، التابعين للنظامين القضائيين قضاةلل
 .2المتمم ، المعدل و03-98من القانون  31طبقا لأحكام المادة  ،طعن

 مختلطة متساوية وع تشكيلة محكمة التناز  -6
لقضاء اة ينتمون لض  ق   بالتساوي م  ض  ت  تشكيلة محكمة التنازع متساوية الأعضاء، حيث  إن  

من مجلس  حصرا الإداريالقضاء  إلىينتمون قضاة  من المحكمة العليا وحصرا العادي 
 .لتشكيلة محكمة التنازع، و سيتم توضيح ذلك عند التطرق الدولة

 الفرع الثالث: الأساس القانوني لمحكمة التنازع 
ا على م الذي تستمد مكانتها منه، ،يرتكز الأساس القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر

 يلي:
 الأساس الدستوري أولا:

ولة و هو مؤسسات الدمن  اشرب  ي  صل كل نشاط قانوني ية أ  الدستور القواعد عتبر ت  
أول دستور  1996التعديل الدستوري لسنة  د  ع  ي  ، و 3ااختصاصاتهها المنشئ للهيئات و يمنح

التعديل في  عليها ديأكالتم ليت 153و  152ن يأعلن عن تأسيس محكمة التنازع بموجب المادت
مرحلة لاحقة  ليتجسد ذلك في منه، 172و  171ن يضمن المادت 2016الدستوري لسنة 

ملة ج  في طياته  ل  م  و الذي ح  ، منه 179المادة ضمن  2020التعديل الدستوري لسنة  بموجب
الذي تحتله  ركز الخاصمالصراحة على  تد  كّ و أ  ، ت المنظومة القضائيةس  من الإصلاحات م  

 .4الدستورية التي تتمتع بها القيمةالجزائري و محكمة التنازع ضمن التنظيم القضائي 
                                                           

ية، ، ديوان المطبوعات الجامع04عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ط  -1
 .138، ص 01، ج 2005ر، الجزائ

 المتمم. معدل و، ال03-98من القانون العضوي  31أنظر المادة  -2
 .07أمال عباس، مرجع سابق، ص  –3

4 – Wafa Bouchaour et Lamia Hamamda, op, cit, P 110. 
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 الأساس التشريعي ثانيا:

 يلي: التنازع، فيمايتمثل الأساس التشريعي لمحكمة 

 القوانين العضوية -1

المتعلق باختصاصات ، 1998جوان  30الصادر في  ،03-98القانون العضوي يعد 
الصادر ، 13-25المتمم بالقانون العضوي  عملها، المعدل و تنظيمها و و محكمة التنازع 

 .محكمة التنازع الذي تجسدت بموجبهلقانوني ا الإطار، الأساس و 2025 أوت 03في 

      ، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  ،01-98القانون العضوي  -
حيث يمثل مجلس الدولة ، 11-22المتمم بالقانون العضوي  اختصاصاته، المعدل و سيره و و

 .1طرف في التنازع و هو الإدارييعتلي هرم القضاء  و الإداريةفي المادة  الهيئة القضائية العليا

حدد تنظيم المحكمة ، الذي ي  2011جويلية  26المؤرخ في  ،12-11القانون العضوي  -
طرف في هي  اختصاصاتها باعتبارها أعلى هيئة في القضاء العادي و عملها و العليا و

 .2التنازع

، الذي المتعلق بالتنظيم القضائي، 2022جوان  09المؤرخ في، 10-22القانون العضوي  -
 .3التنظيم القضائيهيئة قضائية قائمة ضمن محكمة التنازع  منه على أن   02ص في المادة ن  ي  

 

                                                           

ماي  30في ، المؤرخ 10-98، يعدل و يتمم القانون العضوي 2022جوان  09، الصادر في 11-22القانون العضوي  -1
 .2022جوان  16، الصادرة في 41، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، ج ر ج ج، العدد 1998

، يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها، ج ر 2011جويلية  26ي ، الصادر ف12-11القانون العضوي  -2
 . 2011جويلية  26، الصادرة في 42ج ج، العدد 

، 02-98، المتعلق بالتنظيم القضائي، ألغى القانون العضوي 2022جوان  09ي ، الصادر ف10-22القانون العضوي  -3
 .2022جوان  16، الصادرة بتاريخ 41ج ر ج ج، العدد 
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ق انتخاب أعضاء ر  دد ط  ح  ي   ،2022جوان  27المؤرخ في  ،121-22القانون العضوي  -
المجلس الأعلى للقضاء  أن  من  اعمله اعتبار  قواعد تنظيمه و المجلس الأعلى للقضاء و

 محكمة التنازع في الوظائف القضائية النوعية و قضاةتعيين ال ستشارة فييتدخل عن طريق الا
و تنظيم المسار المهني  الإشراففعلاقته بمحكمة التنازع تتمثل في  بالتالي، و من بين ذلك

 .فيها أعضاء  وا ن يكونأللقضاة الذين يمكن لهم 

        اة محكمة التنازع لهذا القانون العضويض  خضع ق  حيث ي   ،032-26القانون العضوي  -
المعدل  ،03-98من القانون  05مادة لل طبقا ،من سلك القضاء ق عليهم باعتبارهم جزء  ب  ط  و ي  

 .3التي أحالت ذلك عليهالمتمم،  و

 القوانين العادية -2

 محكمة التنازع بمجموعة من القوانين العادية، كما يلي:  صل  ت  ت  

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم  -
الأخير  ، هذا20224جويلية  12المؤرخ في  ،13-22المتمم بالقانون  المعدل و ،الإدارية و

حين الفصل  إلىها رفع الدعوى أمام ئية فيجراالإ من خلال القواعدله علاقة بمحكمة التنازع 
)عريضة مكتوبة، في حالة الإحالة تطبق القوانين  ، منلأحكام هذا القانون تم طبقات، حيث فيها

النوعي  ختصاصالا(، إضافة إلى تحديد هذا القانون الخالمنصوص عليها في ق.إ.م.إ، ....
 للاستئنافمن محاكم إدارية، محاكم إدارية  ة، الإداري ئيةالقضا لجهاتلكل من ا الإقليميو 
، 903و  902و  901مكرر،  900، 801و  800لمواد لنصوص امجلس الدولة، طبقا  و

                                                           

 .2022جوان  27، الصادرة بتاريخ 44، ج ر ج ج، عدد 2022جوان  27الصادر في  21-22وي القانون العض -1
و الذي ألغى القانون  لقضاءتضمن القانون الأساسي ل، ي2026مارس  23في  الصادر، 03-26وي القانون العض -2

 2004.سبتمبر 06الصادر في  11-04العضوي 
" يخضع قضاة محكمة التنازع للقانون ، المعدل و المتمم، على:30-98من القانون العضوي  02الفقرة  05تنص المادة  -3

 الأساسي للقضاء".
، 2022جويلية  12تاريخ ، الصادر ب13-22، المعدل و المتمم بالقانون 2008فيفري  25ي ، المؤرخ ف09-08القانون  -4

 .2022جويلية  17، الصادرة في 48المتضمن ق.إ.م.إ، ج ر ج ج، العدد 
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عتبر المعيار الذي ترتكز عليه محكمة التنازع حال فصلها في القضايا ، و التي ت  1على التوالي
 .2بتنازع الاختصاص التي تتعلقالمطروحة 

تكمن العلاقة بينهما كونها علاقة  ، و20153فيفري  01المؤرخ في  ،03-15القانون  -
تتجلى في رقمنة الإجراءات القضائية عن طريق التقاضي  ، حيثتنظيمية إجرائية غير مباشرة

          عد، و الذي أتاح استخدام المحادثة المرئية أثناء المحاكمة كالمحاكمة عن ب  الإلكتروني 
سرعة ك ع الإجراءاتيسر ، الأمر الذي من شأنه تإيداع العرائض إلكترونيا والتحقيق  إجراءاتو 

 ف العبء على المتقاضين.يخفالبث في القضايا و ت
يرتبط هذا القانون بمحكمة التنازع حيث ، 20154فيفري  01المؤرخ في  ،04-15القانون  -

دي خدمة ؤ  م  لموثوقيتها، ف   تدعيما إجرائيا من خلال إضفاء الحجية على المستندات الإلكترونية
ية البيانات التي يتلقاها من الأطراف بخصوص التصديق الإلكتروني هو الضامن لسلامة و سرّ 

مهمة توثيقها و التأكد من صحة التوقيع و هوية  إليهسند حيث ت   ،المحررات الإلكترونية
ني هو شرط لصحة التصديق الإلكترو  ن  ظ الشهادات الإلكترونية، و منه فإم حفالأطراف ث  

به كدليل إثبات و عدم التمييز بينه  الأخذهل على القضاء س  الأمر الذي ي   ،الالكترونيالتوقيع 
 .5و بين التوقيع المكتوب

 .6، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع2023جوان  04مرسوم رئاسي مؤرخ في  -
                                                           

 ، المعدل و المتمم.90-08من القانون  903 و  902و 901مكرر،  900، 801و 800أنظر المواد  -1
اعية، جامعة بلعياضي، الاختصاصات القانونية لمحكمة التنازع في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية و الاجتمإيمان  -2

 .191، ص 2019، مارس 01، العدد 04زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 
 10، الصادرة بتاريخ 06د ة، ج ر ج ج، عد، المتعلق بعصرنة العدال2015فيفري  01المؤرخ في  ،03-15القانون  -3

 .2015فيفري 
ج ر ج ، التصديق الإلكترونيين ع ويحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقي ،2015فيفري  01المؤرخ في  ،04-15القانون  -4

، الذي يحدد 2026فيفري  17، الصادر بتاريخ 02-26الملغى بالقانون  ، و2015فيفري  10، الصادرة بتاريخ 06ج، عدد 
 18رة في ، الصاد14القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية و بالتعريف الإلكتروني، ج ر ج ج، العدد 

 .2026فيفري 
، 29، العدد 1امعة الجزائر ، حوليات ج04-15فاطمة الزهراء تبوب، التوقيع و التصديق الالكترونيين في ظل القانون  -5

 .322، ص 2016، 2ج 
 .01يتضمن هذا المرسوم الرئاسي القائمة الاسمية لقضاة محكمة التنازع، أنظر الملحق رقم  -6
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مهام قاضي و تعيين آخر مكانه  إنهاء، يتضمن 2025مارس  26مرسوم رئاسي مؤرخ في  -
 .1بمحكمة التنازع

 ثالثا: النظام الداخلي

       ، فرغم كون الدستور  الداخلي هانظامالتنظيمي لمحكمة التنازع في  الإطاريتمثل 
و النصوص القانونية التي لها علاقة بمحكمة التنازع  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتو قانون 

بوجود نظام داخلي يقوم  إلا  الأمر لا يكتمل  أن   إلاّ  ،التنظيمية لهاون أغلب القواعد نضمتي
ن يالمادت بمعالجة النقائص التي لم تتضمنها تلك النصوص القانونية، و هو ما يستشف من

 ، حيثتعديلأي هما طرأ علين لم يياللت و ،2المتمم المعدل و، 03-98من القانون  14و  13
يوافقون  أعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة و على التوالي: "يعد رئيس محكمة التنازع و نصتا
دد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لاسيما كيفية استدعاء الأعضاء ح  ي  و " عليه"

لهذا  أي أثر على نعثرخلال بحثنا لم من و  ناأن   إلا   "،كيفية إعداد التقارير توزيع الملفات و و
 .إلى يومنا محكمة التنازع إذ لم يسبق إعداده منذ تأسيس ،لنظام الداخليا

مسألة كيفية  ن  أو في تعديله، فإ 03-98العضوي  في ظل القانون ه سواء  ن  الملاحظ أ
وكة التقارير متر  إعدادالملفات و  الأعضاء، توزيعالتنازع، و كيفية استدعاء سير عمل محكمة 

مة و كيف نفسه كيف تسير المحك ح  طر  ، فالسؤال الذي ي  إصدارهه لم يتم أن   إلا  للنظام الداخلي 
 لها؟يتم ضبط النظام و السير الحسن 

على أداء  ثرؤ  ي  أن ه  فيه ك  لا ش   إن  عدم إعداد و إصدار النظام الداخلي لمحكمة التنازع
 مها مرجعا ضروريا لتنظي د  ع  حيث ي   ،لأي هيئة من أهمية خليلدالما يكتسيه النظام اها، عمل

 .المنظم لها مكملا للقانون العضوي سيرها و و

 

                                                           

 ي بمحكمة التنازع و تعيين آخر في مكانه.يتضمن هذا المرسوم إنهاء مهام قاض -1
 ، المعدل و المتمم.03-98 من القانون العضوي 14و  13أنظر المادتين  -2
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 03-98المطلب الثاني: موجبات تعديل القانون العضوي 

 27قرابة علق بمحكمة التنازع، ت  ، الم  03-98التطبيق العملي للقانون العضوي  بان  أ  
  قه التنظيمي ، خاصة في ش  اتر  غ  الث   جملة من النقائص و عن، و العمل به ة من صدورهن  س  

ضع من أجلها، الأمر ة التي و  اي  حقيق الغ  امه في ت  من فعالية بعض أحك   د  ما ح   الإجرائيو 
إثرائه بغرض  و ت عليهتعديلا إدخال ر فيه وظ  لإعادة الن  التدخل م على المشرع ت  ح   الذي

صدر  هعلى إثر  فعاليتها، وز يعز تو  دورها على أحسن وجه أداءمن  تمكين محكمة التنازع
النقائص  ك  ار  د  ، قصد ت  1التعديل لح  م   العضوي مم القانونت  ي   دل وع  ي  ، 13-25القانون العضوي 

 آنفا.  إليهالتي جاء بها التعديل الدستوري المشار  الإصلاحاتة ب  واك  و م  

  03-98القانون العضوي سنتطرق إلى أسباب تعديل  ذكره، ق  ب  ا س  توضيحا لم   و
 .اني(الث تبة على هذا التعديل )الفرعر  ت  عرج على الآثار الم  ن  س  مضمونه )الفرع الأول( ثم  و

 مضمونه  و 03-98الفرع الأول: أسباب تعديل القانون العضوي 
ولا( )أمجموعة من النقاط في شار إليه أعلاه أسباب تعديل القانون العضوي الم   ىلّ ج  ت  ت  

 مجموعة من العناصر )ثانيا(. علهذا التعديل  بنص  كما أ  
 03-98سباب تعديل القانون العضوي أأولا: 

ة نقاط استجابة في عدّ  03-98لإثراء القانون العضوي  13-25جاء القانون العضوي 
لاسيما  ،التحولات التي عاشتها الجزائر ضرورات تنظيمية أملتها الظروف و لمتطلبات عملية و

الذي ، المعدل و المتمم، 2020التعديل الدستوري لسنة  هاعلي نص  الإصلاحات القانونية التي 
طالب  يثح ،2019فيفري  22ي في الحراك الشعب بها ىنادكان نتيجة لمطالب شعبية 

ت العديد من جملة من الإصلاحات مسّ  باشرت الجزائر، و على إثره بإصلاحات شاملة

                                                           

، و المتعلق باختصاصات 1998جوان  03ي ، المؤرخ ف03-98م القانون العضوي رقم مشروع قانون عضوي، يعدل و يتم -1
 . للاطلاع، أنظر:01، ص 2025محكمة التنازع و تنظيمها و عملها "عرض الأسباب"، 

Https://www.apn-dz.lois_9leg_3347.pdf. 
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القانون ، 01-98القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة التنظيم القضائي، ك خاصة المجالات
الإدارية  تعديل قانون الإجراءات المدنية وو  ،10-22العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي 

على  فكان لزاما  ، لخإ،...1ستئنافإنشاء محاكم إدارية للاو ، 13-22بموجب القانون  08-09
 .المتصلة بها القوانينإصلاحات على محكمة التنازع تماشيا مع  دخلرع أن ي  ش  الم  

القانون  تعديلفي معرض بيانه لنص مشروع  ،ح وزير العدل حافظ الأختامر  ص  لقد 
 هذا الأخير جاء لأسباب عديدة تندرج أساسا   أن   ،اب المجلس الشعبي الوطنيو  ن   مأما ،العضوي

            في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور بغرض التكفل بالنقائص 
توضيح بعض ل في الواقع العملي، و 03-98ة في تطبيق القانون العضوي ل  ج  س  الثغرات الم   و

بدورها على  الاضطلاعتتميم البعض الآخر من أجل تمكين محكمة التنازع من  أحكامه و
 .   2بكل فعالية وجه و أكمل

لمطالب الحراك دورا غير مباشر في  فإن   ،إضافة إلى ذلك ه  نرى أن   ،من جهتنا و
إن و  ،03-98منها ما انصب على القانون العضوي التي باشرتها الدولة، و  الإصلاحات

منظومة ا من خلال المطالبة بإصلاح م  إن   و ،لذلكمباشرا كانت محكمة التنازع لم تكن مطلبا 
ل القانون المتعلق بمحكمة الذي عد   بالمشرع الفرنسي التأسيالتأثر و  ناهيك عن العدالة ككل،

ستوحاة القضائي الجزائري م   محكمة التنازع في التنظيم أن   منطلق و ذلك من ،3التنازع الفرنسية

                                                           

على إنشاء محاكم إدارية للاستئناف و عددها ستة، بكل من:  2020نصّ المؤسس الدستوري بموجب تعديل دستور  –1
 ية.الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، ورقلة، تمنراست و بشار، استكمالا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدار 

 .01ص  ، مرجع سابق،03-89مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي  –2
قد أشار أحمد محيو: "أن  النظام القضائي الجزائري يبقى متأثرا شديد التأثر بالنظام القضائي المطبق في فرنسا، فكان ل -3

للتطورات  للنظام القضائي الفرنسي انعكاسا مباشرا في الجزائر أثناء حقبة الاستعمار و بقي النظام القضائي الجزائري مسايرا
تعانة   تي يشهدها النظام القضائي الفرنسي، لذا يكون  من المتعذر دراسة  و فهم النظام  القضائي  الجزائري  دون  الاسال

، 05، ط -رجمة فايز أنجق و خالد بيوضت -و الاستدلال بالنظام القضائي الفرنسي"، أنظر أحمد محيو، المنازعات الإدارية
 .08-07، ص ص 2008 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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بتشكيل فريق عمل لمراجعة النظام القانوني  قام المشرع الفرنسي حيث ،تها الفرنسيةنظير من 
 .20152عصرنتها سنة  تحديثها و، و تم 20131سنة لمحكمة التنازع الفرنسية 

 ، فيما يلي:03-98إلى تعديل القانون العضوي ت تي أد  ال 3تتمثل أهم الأسباب و

لقضاء على ل 03-98معالجة القصور العملي الذي ظهر في تطبيق القانون العضوي  -
 .البطء في الفصل في تنازع الاختصاص

نه بمحكمة التنازع مع الدستور من خلال تعديل عنوا المتعلق كييف أحكام القانون العضويت   -
 من الدستور. 179كييفه مع المادة ت   و

دستور  بعد تكريس مبدأ الازدواجية القضائية في ة  اص  خ   ،ر النظام القضائيو  ط  ة ت  ر  اي  س  م   -
 .فو مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئنا 2020

ى بالإضافة إل محافظي الدولة قضاة والتعيين  آليةتوحيد  توسيع تشكيلة محكمة التنازع و -
 .تهمتمديد عهد

 تعزيز اختصاصات محكمة التنازع. -

إيداع فيما يتعلق بة محكمة التنازع من خلال إدخال الرقمنة كآلية لعملها خاصة ن  صر  ع   -
ق هو المسعى الذي انتهجته الجزائر من أجل تحسين نوعية أداء المراف العرائض إلكترونيا، و

 لاسيما قطاع العدالة. ،الالكترونية الإدارةتجسيد  إطارفي  العامة

                                                           

 ، مرجع سابق.2013لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة تقرير فريق العمل لإصلاح محكمة التنازع الفرنسية، سبتمبر  -1
2- Pour plus de détails, voir: La Loi N°2015-177 du 16 Février 2015, relative à la 
modernisation et la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice 
et affaires intérieures, JORF N° 040 du 17 Février 2015, et le Décret N°2015-233 du 27 
Février 2015, relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, JORF N° 51 du 
01 Mars 2015. 

     حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرضه لمشروع القانون العضوي المعدل كلمة وزير العدل -3
 Https://www.apn.dz. للاطلاع أنظر: 2025فيفري  17، بتاريخ 03-98و المتمم للقانون العضوي 
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 03-98ثانيا: مضمون تعديل القانون العضوي 

مراجعة  ،03-98المتمم للقانون العضوي  عدل و، الم13-25القانون العضوي  ن  م  ض  ت  
العضوي محل التعديل عند إخضاعه لرقابة  شكلية و تعديلات للأحكام المتضمنة في القانون

 .الدستورية من طرف المحكمة الدستورية

 جعة الشكلية للقانون العضوي المرا -1

، 140، 42 : المادةو هي ،الإخطارمحل  النص إليهامراجعة المواد الدستورية التي يستند  -أ
من  5الفقرة  190، 5و  4لفقرة ا 179، 168، 166، 165، 148، 145، 144، 143

 .20201التعديل الدستوري 

لتتضمن القوانين التي استندت عليها المحكمة الدستورية  تأشيرات القانون العضوي تحيين -ب
 .2في مطابقتها للقانون مع الدستور

استبدال مصطلحي كاتب الضبط و كتابة الضبط بمصطلحي أمين الضبط و أمانة  -ج
ستبدل مصطلح كاتب على" ي   13-25من القانون العضوي  06ت المادة ص  الضبط، حيث ن  

و مصطلح كتابة الضبط بمصطلح أمانة الضبط في جميع الضبط بمصطلح أمين الضبط 
 .3...."03-98 أحكام القانون العضوي

 التعديلولة بشممو الأحكام الالمواد  -2

 :كما يلي ( مواد،08ثمانية ) 13-25تضمن القانون العضوي 

                                                           

المعدل      مطابقة القانون العضوي، يتعلق برقابة 2025جويلية  10، المؤرخ في 25ق.م.د/ر.د/ /01قرار رقم أنظر ال -1
، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها           1998جوان  03ي ، الصادر ف03-98و المتمم للقانون العضوي 

 .04، ص 2025أوث  10، الصادرة في 53و عملها للدستور، ج ر ج ج، العدد 
 .04ص المرجع نفسه،  ،25ق.م.د/ر.د/ /01رقم  قرارأنظر ال -2
 .07المرجع نفسه، ص  ،25ق.م.د/ر.د/ /01قرار رقم أنظر ال -3
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 .03-98القانون العضوي  تعديل الهدف منت على الغرض و ص  ن  : 01المادة 

، 09، 08، 07، 05، 03، 02، 01كل من المواد  على تعديل أحكام تص  ن   :02المادة 
 .03-98القانون العضوي  من 20و 19، 18، 12

الجديد الدور تنص على التي و  ،مكرر 22لت في المادة ت مادة جديدة تمثّ اف  ض  أ  : 03المادة 
تقديم محافظ الدولة لتقرير  يتمثل فيالذي  ولمحافظ الدولة و مساعده،  ه المشرعالذي منح

يتضمن بدوره  الذي، تقرير المستشار المقررلواحد من تاريخ تسلمه  شهر مكتوب في أجل
 .1في القضية المعروضة الرأي إبداء و يعرضه في الجلسة العلنيةل جملة من البيانات

 .03-98من القانون العضوي  32 و 31، 30، 27عديل المواد تت ن  م  ض  ت   :04المادة 

من التعديل  179ص المادة ن   يوائمل 03-98ت عنوان القانون العضوي ل  د  ع   :05المادة 
 .2020الدستوري لسنة 

ط كتابة الضب : كاتب الضبط و هما ت على استبدال مصطلحين قانونيين وص  ن  : 06المادة 
قانون الإجراءات ليتطابق ذلك مع أحكام ، أمانة الضبط و ليصبحا على التوالي أمين الضبط

 .المدنية و الإدارية

 .03-98من القانون العضوي  34ألغت أحكام المادة : 07المادة 

تمم للقانون الم المعدل و ،13-25شر القانون العضوي ن   إلزامية ت علىص  ن   :08المادة 
 قراطية الشعبية.في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم ،03-98العضوي 

 03-98ملاحظات حول مضمون تعديل القانون العضوي ثالثا: 

 نستعرض ملاحظات المحكمة الدستورية و ملاحظات أخرى.

تحفظات  أبدت المحكمة الدستورية ملاحظات و المحكمة الدستورية: تحفظاتو  ملاحظات -أ
 تتمثل فيما يلي:و ، 13-25على القانون العضوي 

                                                           

 المقصود بالجلسة العلنية هنا، جلسة الحكم. –1
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ه لا يعكس أن   ،فيما يخص عنوان القانون العضوي محل الرقابة ،ت المحكمة الدستوريةل  جّ س   -
 المحكمة الدستورية ن  ، و عليه فإبدقة الصيغة المعتمدة دستوريا من حيث الدلالة و الشمول

كر بوجوب التقيد بأحكام الدستور و ألفاظه، و بذلك قامت بتعديل العنوان ليطابق ما جاء ت ذ  
 .1في الدستور

، حيث المطابقة رقابةمن القانون العضوي محل  9 و 8، 7ات بخصوص الموادظ  ف  ح  ت ت  بد  أ   -
ضفي على المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ستحدثة ت  ت هذه المواد أحكاما م  ن  م  ض  ت  

تخاب أعضاء المجلس ق انر  دد ط  ح  الذي ي  ، 12-22رد في القانون اختصاصا جديدا لم ي  
، و قواعد تنظيمه و عمله، الأمر الذي يثير إشكالا في ضوء مبدأ وحدة القوانين الأعلى للقضاء

الطابع الدستوري ضمن قانون  الهيئة ذاتالعضوية المتعلقة بالقضاء مما يقتضي تنظيم 
 .2عضوي واحد

 ،بخصوص استعمال مصطلح غير مطابق للدستور اتحفظالمحكمة الدستورية أبدت  -
يتعلق بمصطلح الجماعات  ،13-25من الق.ع  02من المادة  03الفقرة  20تضمنته المادة 

 .3المحلية

 ملاحظات أخرى  -ب

 العضوي لقانونلالمتمم  المعدل و ،13-25استقراء أحكام القانون العضوي من خلال 
 ستخلص الملاحظات التالية:ن، 03-98رقم 

بذلك يكون  مكرر، و 22أضاف المادة  و 34 ألغى المادةو  ،مواد 08تضمن التعديل  -1
مادة(، هذا العدد لا يعكس و لا يكفي لتنظيم  35) المشرع قد حافظ على نفس عدد المواد

                                                           

 05، مرجع سابق، ص 25ق.م.د/ر.د/ /01قرار رقم  -1
 .07-05، المرجع نفسه، ص ص 25ق.م.د/ر.د/ /01قرار رقم  -2
 .07، المرجع نفسه، ص 25ق.م.د/ر.د/ /01قرار رقم  -3
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هيئة قضائية بحجم محكمة التنازع لأداء الدور المنوط بها و المنتظر منها في حماية مبدأ 
 .و المحافظة على قواعد الاختصاص الازدواجية القضائية

، وانب محكمة التنازعلم بكافة جغير م   مقتضبا و 13-25القانون العضوي جاء نص  -2
تي الملاحظات ال اع الانتقادات ور  ه لم ي   أن  إلا   حدثه المشرعالتعديل الذي أ من رغمعلى الف
 .1ل المواد، و لم يمس ك  من قبل الفقهاء 03-98قانون العضوي له عند إصداره لل تجهو  

بمناسبة تعديله من حيث ، 03-98المشرع على نفس منهجية القانون العضوي حافظ  -3
منه  03ص على أحكام عامة في حين نجد المادة ن  ترتيب الفصول، فمثلا الفصل الأول ي  

 .الانتقادات الموجهة له المشرع أيضا ، و هنا لم يراعتنص على اختصاص محكمة التنازع

مما يطرح تساؤلا  ،2تخصيص فصل خاص باختصاصات محكمة التنازع إغفال المشرع -4
 2020من التعديل الدستوري  179حول مدى تماشي هذا القانون العضوي مع مضمون المادة 

الصواب تخصيص فصل بعنوان من كان اذ ت صراحة على الاختصاصات، ص  التي ن   و
 ، و هولو بين الفص هاشتتت و هابعثر ت إلىأدى  و عدم تخصيص المشرع ذلك ،الاختصاصات

المتعلقة باختصاص محكمة التنازع ضمن  18و  16، 15المواد  إدراج الواضح من خلال
بالاختصاص ضمن الفصل  تتعلقو التي   03المادة وردت  ، كمانون بالإجراءاتع  الفصل الم  

المتعلقة بنشر القرارات القضائية الصادرة  06المادة  جاءت و، الأول المتعلق بالأحكام العامة
 .عن محكمة التنازع ضمن الفصل الثاني المعنون "تشكيلة محكمة التنازع"

المعدلة، حيث استبدل المشرع  03ما ورد في المادة  مثل ،وء توظيف المصطلحاتس   -5
في حين أبقى على ذات المصطلح  ،01مصطلح منازعات بمصطلح تنازع الوارد في الفقرة 

و يمس بمبدأ الأمن  هذا لا يفيد وضوح النص من نفس المادة و 02"منازعات" في الفقرة 
من حيث الاصطلاح، فمصطلح  2020من دستور  179تخالف المادة  هالأن  القانوني، 

س منازعات أوسع من مصطلح تنازع الذي يشكل عنصرا من مفهوم و تعريف المنازعات و نف
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، 01رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، ج  -1
 .202، ص 2011الجزائر، 

 .203ص المرجع نفسه،  -2
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يثير غموضا، فهل  02فقرة  16الشيء مع مصطلح جهة إدارية و أخرى قضائية في المادة 
جهة قضائية هل يقصد بها  المقصود بهيئة قضائية ما المقصود بها جهة قضائية إدارية ؟ و 

 أم ماذا؟  ؟1عادية

 03-98الفرع الثاني: الآثار المترتبة على تعديل القانون العضوي 

مكن إيجازها في مجموعة من الآثار، ي   03-98القانون العضوي ترتب على تعديل 
 آثار اقتصادية )ثالثا(. آثار قانونية )أولا(، آثار اجتماعية )ثانيا( و

 أولا: الآثار القانونية

 ما يلي:في ،03-98تتلخص الآثار القانونية المترتبة على تعديل القانون العضوي 

 و الدستورم  تكريس س   -1

للقانون  ،المتمم ل ود  المع   ،13-25التقرير التمهيدي لمشروع القانون العضوي جاء في 
تكييف  هيمن بين أهم التعديلات المنصوص عليها في هذا المشروع  هأن  ب، 03-98العضوي 

 ،لاسيما ،ذلك من خلال ، و2أحكام القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع مع الدستور
، إضافة 2020من التعديل الدستوري لسنة  179مطابقا لنص المادة جعله  تعديل عنوانه و

 98المادة  منهاالتي ، و إلى مراجعة مواد الدستور المحال عليها في ذات القانون العضوي
ما  في حالة ،إمكانية تغيير مقر محكمة التنازع في الظروف الاستثنائيةالتي تنص على 

بأمر من رئيس  من ذات القانون العضوي 02طبقا لنص المادة  ،ذلك دعت الضرورةاست
 .الجمهورية

  قق ح  كييف أحكام القانون العضوي المذكور مع النص الدستوري ي  ت   من الثابت أن   و
باعتباره القانون الأسمى في الهرم  ،خضوعها للدستور زز مبدأ تدرج القواعد القانونية وع  ي   و

                                                           

 .204-203قانون المنازعات الإدارية، تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص  رشيد خلوفي، -1
، المتعلق 1998جوان  03 المؤرخ في 03-98التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي  -2

، أنظر: 03، ص 2025، جانفي 73/01/2025باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، ت.أ/
Https://drive.google.com/File/d- consulté le 27 avril 2026 à 17h58- 
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ح به وزير ر  هذا ما ص   ، وةقق الشرعية الدستوريح  التكييف ي   القانوني، إضافة إلى هذا، فإن  
للقانون  و المتمم المعدل ،بيان مشروع القانون العضويل عرضهالعدل حافظ الأختام في 

"يهدف  :2025فيفري  17ي بتاريخ نأمام نواب المجلس الشعبي الوط، 03-98العضوي 
لمحكمة التنازع ضمانة دستورية توحيد المصطلحات مما يمنح  التعارض و إزالةالتعديل إلى 

 .1تعزز شرعيتها"

 تحقيق الأمن القانوني -2

ى مبدأ الأمن القانوني لأول مرة بمناسبة تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري تبن  
 لاعم ، و042فقرة  34في المادة  يه، حيث نص صراحة عل2020التعديل الدستوري لسنة 

جعله  ريات العامة والح   هذا المبدأ بالحقوق الأساسية وبذلك، فقد ربط المؤسس الدستوري 
في  المتمثلةو  د من خلال هذه المادة أهم مقومات الأمن القانونيضمانة لحمايتها، كما حدّ 

هو ذات الأمر الذي سعى من خلاله  استقراره، و وضوحه و ضمان الوصول إلى القانون و
ل مواءمة نصوصه مع أحكام التعديل من خلا ،03-98المشرع بتعديله للقانون العضوي 

 توحيد المصطلحات لتتماشى مع المنظومة  القانونية. الدستوري و

   ،عيول دون التضارب التشريح  توحيد المصطلحات ي   ق واف  و  ت   فإن   ،فيه ا لا شكّ ممّ  و
 يعززه. يفيد الوضوح مما يساعد على الاستقرار القانوني و قق الانسجام وح  ي  

 استقرار الاجتهاد القضائي -3

تحقيق استقرار الاجتهاد ، 03-98المشرع من خلال تعديله للقانون العضوي  ف  د  ه  
تمديد عهدة رئيس  ، وقضاة( 09قضاة إلى  07) من التشكيلة  رفع عددالقضائي عن طريق 

كلما كانت التشكيلة  حيث ، 3(سنوات 05سنوات إلى  03من ) قضاتها  محكمة التنازع و
كانت العهدة أطول انعكس ذلك على  بقدر ما كلما كانت الآراء أوسع و ،اأكبر  ا تضم عدد  

                                                           

 03التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي، مرجع سابق، ص  -1
 .424-20من المرسوم الرئاسي  04فقرة  34أنظر المادة  -2
 ، المعدل و المتمم.03-98ي من القانون العضو  8و  7أنظر المادتين  –3
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لا محالة صدور قرارات أكثر  يترتب عليه الأمر الذي ،التوازن في وجهات النظر القانونية
 .، و أكثر وضوحااتساقا

 ثانيا: الآثار الاجتماعية

ب القانوني فقط، بل يتعداه على الجان 03-98لا يقتصر تأثير تعديل القانون العضوي 
 فيما يلي:ذلك يظهر  و الاجتماعي،ليشمل البعد 

 العدالة جهاز ين المتقاضين وخلق الثقة ب -1

يتجلى هذا الأثر من خلال الفصل في القضايا المعروضة على محكمة التنازع في 
ص المادة هو ما سعى إليه المشرع من خلال ن   دون تأجيلها، و المعقولة الآجال المحددة و

( لكل 02احتياطيين ) اضيينعيين قلطة ت  المعدلة، حيث منح لرئيس محكمة التنازع س   12
سير س م  قد ي  ل ل  لأي خ   في هذا درء   و ،العضو الغائب أو العضوين الغائبين لاستحلافجلسة 

نب تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب ج  مما ي   انعقاد الجلسات في وقتها منعي   و محكمة التنازع
، بالإضافة إلى تعزيز اختصاصات محكمة التنازع من خلال اقتراح تجنب التنازع 1القانوني

كنة إخطار محكمة التنازع من قبل الجهة القضائية المعروض عليها ذلك بمنح م   و ،قبل وقوعه
سبق لجهة قضائية تابعة للنظام القضائي الآخر أن تمسكت  النزاع قبل فصلها فيه إذا

في  قصد تبيان موقف محكمة التنازع قبل حدوث تنازعبأو عدم اختصاصها، باختصاصها 
محكمة التنازع  إلىاللجوء  إلىكل ضمانة للمتقاضيين تدفعهم ش  كل هذا ي   ، و2الاختصاص

 قين.هم ثقة و ي  ل  لعرض قضاياهم و ك  

 العدالة من المواطنتقريب  -2

يتحقق و  ،يكون ذلك عن طريق جودة القرارات القضائية التي تصدرها محكمة التنازع
، أي من ضاة قمتي الهرمين القضائيينالمعينة من بين ق   من خلال توسعة تشكيلتها و هذا

يين هذا التعو ب دون الهيئات القضائية الدنيا التابعة لهما المحكمة العليا و مجلس الدولة،
                                                           

 .03، مرجع سابق، ص 73/01/2025التقرير التمهيدي ت.أ/  -1
 .04-03ص  المرجع نفسه، ص، 73/01/2025التقرير التمهيدي ت.أ/  -2
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قيمة  جودة والتنازع محكمة مما يضفي على عمل  ،سر  م  الت   يكونون من أصحاب الخبرة و
التي المختصة الجهة القضائية تحديد ليها اللجوء إل على يشجع المتقاضين الأمر الذي ،حقيقية

 .تفصل في دعاويهم

 ثالثا: الآثار الاقتصادية

ضوي المذكور أعلاه إلى الجانب القانون الع انصب علىتمتد آثار التعديل الذي 
 ما يلي: من خلال ،قتصاديالإ

م اسرعة الفصل في النزاعات المعروضة أممن خلال تخفيف العبء على المتقاضين  -1
 .من تكاليف التقاضي ا يقللمم  محكمة التنازع، 

حاميهم م يغني المتقاضين و ، الأمر الذيإقرار إمكانية رفع الدعوى بالطريق الإلكتروني -2
 .فف من الأعباء المالية عليهمخ  ي   االتنازع مم  عناء التنقل إلى محكمة 

رعة الفصل في تنازع الاختصاص ينتج عنه التنازع و سوضوح الإجراءات أمام محكمة  -3
 للفصل فيها بسبب عدم معرفة الجهة المختصة، و هذا بقاء القضايا عالقة لفترات طويلةعدم 

يئة قانونية مستقرة تحمي الاستثمارات و تشجع أصحاب رؤوس الأموال ب، لا محالة، خل قي  
 على الاستثمار.

 ،رعة الفصل في تنازع الاختصاص يقلل من الخسائر المالية الناجمة عن تعطل المشاريعس   -4
 إحدىكانت الدولة أو  إذا ،خاصة في مجال الصفقات العمومية أو منازعات العقار الاقتصادي

 .1هيئاتها طرفا في تنازع الاختصاص

 محكمة التنازعل يتنظيمالإطار الالمبحث الثاني: 

ا لتحديث النظام القضائي و تطوير هيئاته أساس 2020التعديل الدستوري لسنة  ل  ك  ش  
، المتعلق باختصاصات 03-98القانون  ف  ر  استقلاليته، و في هذا السياق ع  بهدف تعزيز 

، هذا الأخير جاء 13-25محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، تعديلا ترجمه القانون العضوي 
                                                           

 .03، مرجع سابق، ص 73/01/2025التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي، ت.أ/  -1
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أساسا  و يهدف ،2020المؤسس الدستوري سنة عليها  ليعكس روح الإصلاحات التي نص  
و آليات سيرها، بما إلى تحديث محكمة التنازع من خلال إعادة النظر في تركيبتها البشرية 

عن طريق   فعالية أكبر في الفصل في حالات تنازع الاختصاص المعروضة عليهالها يحقق 
يقة، الجهة القضائية، سواء العادية أو الإدارية، المختصة بالنظر في تنازع تحديد، و بصورة دق

تم علينا دراسة هيئات محكمة التنازع )المطلب الأول( ثم نستعرض ح  ، الأمر الذي ي  الاختصاص
 .، المعدل و المتمم03-98قواعد سيرها )المطلب الثاني(، وفق ما تضمنه القانون العضوي 

 المطلب الأول: هيئات محكمة التنازع

ا م  تبع محكمة التنازع إلى أي من الهرمين القضائيين سواء العادي أو الإداري و إن  لا ت  
النظامين القضائيين  جهاتتستقل بذاتها كهيئة قضائية تختص بفض النزاعات الناشئة بين 

ة لمحكمة ز  ي  م  ، و تعود الخصوصية الم  1في حدود قواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونا
التنازع إلى طبيعة تشكيلتها الموسومة بالتوازن الذي يرتكز على مبدأ التناوب و التمثيل المزدوج 

، 07، 05ت عليه المواد ص  ، حسب ما ن  2ين قضاة المحكمة العليا و قضاة مجلس الدولةب
، المعدل و المتمم، و كذا طريقة تعيين 03-98من القانون العضوي  11و  10، 09، 08

أعضائها لمباشرة مهامهم، حيث نجدها تتوزع بين هيئات قضائية )الفرع الأول( و أخرى غير 
 (.قضائية )الفرع الثاني

 

 

                                                           

 .، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  03أنظر المادة  –1
 القانوني كرالف عملية جلية تتمثل بدرجة أولى في تحقيق تساويإذا كان للتشكيلة المزدوجة لمحكمة التنازع الفرنسية فائدة  -2

العام و الخاص ضمن أعضاء تشكيلتها بشكل يسمح بدراسة إشكالات الاختصاص من خلال الأفكار المزدوجة لقضاة كلتا 
ضاة قيتميز بكون  الجهتين القضائيتين، فإن ذلك ليس له ذات القيمة و الفائدة العملية في النظام القضائي الجزائري الذي

اج الجهات القضائية الإدارية يعينون من بين المستشارين الذين ترعرعوا في ظل القضاء العادي، بالإضافة إلى عدم انته
الجزائر لنظام تخصص القضاة. أنظر عمر حططاش، خصوصية محكمة التنازع في النظام القضائي الجزائري، نشرة 

 .64، ص 2006، 05المحامي، العدد 
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 الفرع الأول: الهيئات القضائية لمحكمة التنازع

  08، 07، 05ت عليه المواد ص  تتمثل الهيئات القضائية لمحكمة التنازع، طبقا لما ن         
ن رئيس مالتي تضم كلا  المعدل و المتمم، في التشكيلة، 03-98من القانون العضوي  09و 

 .)ثانيا( محافظ الدولة و مساعد محافظ الدولةإضافة الى محكمة التنازع  و القضاة )أولا(، 

 أولا: تشكيلة محكمة التنازع

، المعدل 03-98من القانون العضوي  05تتشكل محكمة التنازع، حسب نص المادة 
 هم للقانون الأساسيل  ( قضاة، من بينهم رئيس المحكمة، يخضعون ك  09من تسعة )و المتمم، 

 (.01) أنظر الملحق رقم ، 03-26و هو القانون العضوي للقضاء 

( قضاة من بينهم 07، كانت تضم سبعة )تشكيلة محكمة التنازع لإشارة أن  تجدر ا
 .2، يعينون من قبل رئيس الجمهورية1الرئيس

 تحقيق أسباب تعديل القانونى إل فدغاية المشرع ته عة التشكيلة، أن  يستفاد من توس
 ه عنه سابقا.و  ن  عنها في مشروع التعديل الم  علن العضوي الم  

 رئيس محكمة التنازع -1

عيين على طريقة ت المتمم، المعدل و ،03-98من القانون العضوي  07تنص المادة 
 و كذا صلاحياته. ،ة عضويتهد  رئيس محكمة التنازع و م  

 

                                                           

 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  05أنظر المادة  -1
من وزير العدل رئيسا، ثلاثة قضاة  2015ي فرنسا تتشكل محكمة التنازع قبل صدور قانون إصلاح العدالة لسنة ف -2

نين رئيسيين و اثينتخبون من محكمة النقض و ثلاثة مستشارين ينتخبون من مجلس الدولة، بالإضافة إلى أربعة آخرين اثنين 
مة ، أبقى المشرع على نفس التشكيلة ما عدا إبعاد وزير العدل و إسناد رئاسة محك2015احتياطيين، و بعد التعديل لسنة 

ازع التنازع إلى قاض بالتناوب من بين قضاة محكمة النقض و مستشاري مجلس الدولة، و في تونس ي ع ي ن رئيس محكمة التن
 مة التعقيب و رئيس المحكمة الإدارية.بالتناوب بين رئيس محك
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 عضويته و التنازعطريقة تعيين رئيس محكمة  -أ

 محكمة التنازعطريقة تعيين رئيس  -

يتم تعيين رئيس محكمة التنازع من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، 
قضاة مجلس الدولة و باقتراح من رئيس المكتب  بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و

استشارة رئيس  بعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس و الدائم للمجلس الأعلى للقضاء و
ة ته المادو هذا ما أقر   أخرى، اة مجلس الدولة، دون اشتراط شروطالدولة بالنسبة لقضمجلس 

 المذكور أعلاه.تمم، ، المعدل والم03-98من القانون العضوي  07

، في تعديله أو في 03-98سواء في القانون العضوي  ،الجزائريلم يفصل المشرع 
، نجد 031-26من القانون العضوي  60 تصنيف رئيس محكمة التنازع، و بالرجوع إلى المادة

ضيف ت  ، كما م ضمن المجموعة الأولىل  خارج الس   في الرتبة ف  ن  ص  رئيس محكمة التنازع ي   أن  
من الوظائف  د  ع  منصب رئيس محكمة التنازع ي   ن  ، بأ032-26من القانون العضوي  62المادة 

 مرسوم رئاسي.يتم التعيين فيه بموجب الذي  القضائية النوعية و

كل  ، بينو تشتتها لتعيين قضاة محكمة التنازع كثرة النصوص القانونية المنظمة إن  
القانون العضوي المتضمن  التنازع ومن الدستور و القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة 

لنص ا ذلك وتنظيم بالمشرع  ري  إذ كان ح   ،وضم  الغ  و  الل بس يثير ،للقضاء الأساسيالقانون 
  أن  إلا   ،المتعلق بتنظيم محكمة التنازع و سيرها و اختصاصاتهاعليها في القانون العضوي 

لدستور لسنة االمتضمن تعديل  04-26بموجب القانون  ذلكفي  ل  ص  المؤسس الدستوري ف  
2026. 

                                                           

 .30-26من القانون العضوي  60أنظر المادة  -1
تم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية " ي، تنص على أنه 03-26العضوي  من القانون 62المادة  –2

محافظ  -.رئيس محكمة التنازع.... -: الدستورمن  181من المادة  2النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لأحكام الفقرة 
 الدولة لدى محكمة التنازع.... "
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كان قبل تعديله، ، 03-98القانون العضوي تعيين رئيس محكمة في  الإشارة، أن   رتجد
باقتراح من وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي  بموجب مرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية ويتم 

 .1قضاة مجلس الدولة بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا و المطابق للمجلس الأعلى للقضاء و

 الجزائري، سواء بمناسبةن المشرع بخصوص منصب نائب رئيس محكمة التنازع فإو 
 نائب رئيس محكمة التنازع.منصب ص على ن  لم ي   ،تعديله فيأو  03-98القانون العضوي 

ي المشرع الجزائري استوحى محكمة التنازع من نظيره الفرنس و الجدير بالملاحظة، أن  
  لعليا اة المحكمة ابالتناوب من بين قض لقاض التنازعفي إسناد رئاسة محكمة خالفه  ه أن  إلا  

 الفرنسي الذي أسندها الى وزير العدل.و مجلس الدولة عكس المشرع 

 ع، المتعلق بمحكمة التناز 18722سنة و بمناسبة قيام المشرع الفرنسي بتعديل قانون 
من بين مستشاري  بلقاض بالتناو  أ سندت و وزير العدل من رئاستها تم استبعادالفرنسية، 

 .2015، و كان ذلك سنة قانونمحكمة النقض و مجلس الدولة 

                                                           

 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  07أنظر المادة  -1
    نسي بإسناد المشرع الجزائري رئاسة محكمة التنازع لعضو من الهيئتين القضائيتين بالتناوب يكون قد خالف نظيره الفر  -2

وس ، أنظر في هذا عادل بوعمران، در 1872أسندها لوزير العدل لاعتبارات تاريخية منذ تأسيس محكمة التنازع سنة و الذي 
، وبقي الوضع كذلك إلى غاية 189، ص 2014في المنازعات الإدارية، دراسة تحليلية و مقارنة، دار الهدى، الجزائر، 

متعلق بعصرنة العدالة أين انتزعت رئاسة محكمة التنازع ، ال2015فيفري  16خ في المؤر  177-2015صدور القانون 
 الفرنسية من وزير العدل و تم إسنادها لقاض بالتناوب من بين قضاة محكمة النقض و مستشاري مجلس الدولة.

 ،2015ار جدل حول رئاسة محكمة التنازع، فهناك اتجاه في الفقه المصري يؤيد التوجه الفرنسي قبل العدول عنه سنة ث -
 حيث يحبذ تولي هذا المنصب وزير العدل لأنه لا ينطوي على أية خطورة كونه لا يتدخل في عملية التصويت إلا في حالة

و قاض هتعادل الأصوات، كما أنه لا يرأس محكمة التنازع واقعيا إلا في حالات استثنائية و غالبا ما تسند لنائب الرئيس و 
س لتوجه يعاب عليه كون وزير العدل هو عضو في السلطة التنفيذية و هذا فيه مسامنتخب من قبل التشكيلة، إلا أن هذا ا

رئيسا  بمبدأ الفصل بين السلطات و يؤثر على اتخاذ القرار أثناء الفصل في النزاع و حتما سيميل لجهة الإدارة، فرغم كونه
د رئاسة  محالة على ذلك، و رأي آخر يفضل إسناشرفيا لمحكمة التنازع و الرئيس الفعلي هو نائب وزير العدل إلا أنه يؤثر لا

فر محكمة التنازع إلى شخصية قانونية لا تنتمي إلى سلك القضاء و هنا نكون أمام مشكلة أكبر تتمثل في الشروط، هل تتو 
و ص القانون العام و الخا لابد أن يكون ذو كفاءة فيففي هذه الشخصية أم لا، فإذا كان الرئيس من خارج سلك القضاء 

 دور محكمة التنازع في المحافظة علىيحوز الخبرة و هذا لا يتصور توافره بل قد يستحيل، أنظر في ذلك عمار بوضياف، 
 .317-316، ص ص 2009قواعد الاختصاص النوعي، مقال منشور بمجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، 
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 عضوية رئيس محكمة التنازعة مد   -

عضوية رئيس  ةد  م   ، المعدل و المتمم،03-98من القانون العضوي  07دت المادة حدّ 
ة قابلة د  ن ما إذا كانت هذه الم  يّ ب  المشرع لم ي   ، لكنسنوات كاملة (05) محكمة التنازع بخمس

 .1للتجديد من عدمه
، 03-98قبل تعديل القانون العضوي ة عهدة رئيس محكمة التنازع، مد   ن  إف للإشارةو 

 كانت محددة بثلاث سنوات كاملة دون النص على التجديد من عدمه.

عمل استمرارية  ضمانل السعي لعهدة رئيس محكمة التنازعالمشرع  يستخلص من تمديد
 . 2إثرائهو  الاجتهاد القضائي استقرارالمحافظة على  التنازع، ومحكمة 

 نازعالتصلاحيات رئيس محكمة  -ب

من مجموعة  نجدها موزعة علىيضطلع رئيس محكمة التنازع بجملة من الصلاحيات 
 القوانين، كما يلي:

 رئاسة محكمة التنازع.يتولى  -
 .للنظر في القضايا المطروحة أمام محكمة التنازع س الجلساترأتي -
 .3باقي الأعضاء رفقةإعداد النظام الداخلي و الموافقة علية يقوم ب -
 .4دعوة المحكمة للانعقاد -
بدور استشاري في تنقيط القضاة المعينين لدى محكمة  ضطلع رئيس محكمة التنازعي -

 .5التنازع
 .و الإشراف على ذلك يسهر على تبليغ قرارات محكمة التنازع من قبل أمانة الضبط -

                                                           

ا وفقا حيث تقدر عهدة رئيس محكمة التنازع في فرنس ،جزائري و الفرنسية العضوية بين التشريع الد  يوجد تباين في م   -1
 بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، و في تونس تقدر بسنتين دون تجديد. 2015لقانون 

 .02، ص 2025، ، مرجع سابق، "عرض الأسباب"30-98مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  -2
 ، المعدل والمتمم.30-98من القانون العضوي  13أنظر المادة  –3
 المتمم.، المعدل و 03-98من القانون العضوي  25أنظر المادة  –4
 .30-26من القانون العضوي  66أنظر المادة  –5
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 القضاة -2

 عيين قضاة محكمة التنازع وعضويتهمت -أ

( 04( قضاة، نصفهم )أي 08إضافة إلى رئيسها، من ثمانية )تتشكل محكمة التنازع، 
، و هو ما 1( من قضاة مجلس الدولة04النصف الآخر ) يعينون من قضاة المحكمة العليا و

بموجب مرسوم رئاسي من  المعدل و المتمم،  ،03-98من القانون العضوي  08ته المادة أقر  
ب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء و بعد باقتراح من رئيس المكت طرف رئيس الجمهورية و

استشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس  الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس و
لمتضمن التعديل ا ،04-26بصدور القانون  هأن   إلا   دون اشتراط شروط أخرى، ،2الدولة

 يتعلقللقضاء استشاري فقط فيما  الأعلىدور المجلس  ن  على أ ص  ن  ، 2026لسنة  الدستوري
 تعيين القضاة.ب

 تعيين القضاة ن  ، فإ2020ن التعديل الدستوري لسنة م 08فقرة  92و بالرجوع للمادة 
 لرئيس الجمهورية.  ةحصريال اتختصاصهو من الا

لقد أحسن المشرع الجزائري حين ساوى بين قضاة الهرمين القضائيين في تشكيلة محكمة 
القرارات  إصدار في ادهايلتحقيق حو ذلك حتى يحافظ على قواعد الاختصاص  التنازع و
مجلس الدولة  ، الأمر الذي اقتضى مراعاة التمثيل المتناسب بين المحكمة العليا والقضائية

 .3الإداري باعتبارهما يشكلان قمتي الهرمين القضائيين العادي و

 أو في 03-98في القانون العضوي ن المشرع تصنيف و رتبة القضاة، سواء يّ ب  لم ي  
يطرح التساؤل حول تصنيف القاضي الذي يستخلف  امم، 13-25القانون العضوي ب تعديله

رئيس محكمة التنازع في حالة حدوث مانع له، فإذا كان المشرع يشترط نفس الجهة المنتمي 

                                                           

 يد، أنظرتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي ينص على أن  قضاة محكمة التنازع يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات قابلة للتجد -1
 سابق. ، مرجع177-2015من القانون الفرنسي  13المادة 

 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  08أنظر المادة  -2
 .315عمار بوضياف، دور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي، مرجع سابق، ص  -3
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بالمشرع أن يشترط في القاضي  ري  ح  كان ه فإن   ،القاضي المستخلف له من الرئيس و لا  إليها ك  
 نفس التصنيف و نفس الرتبة. لرئيس محكمة التنازع المستخلف 

ل منصب رئيس غ  الذي ش   ، ويكوروغلالمستشار مقداد  و توضيحا لذلك، نجد أن  
القضاة يتم  " أن  يقول:محكمة التنازع في السابق، في مقال له منشور في مجلة المحكمة العليا 

كمبدأ من بين رؤساء الغرف  من ذوي الخبرة، و تعيينهم عادة من بين القضاة الأكثر أقدمية و
لكن ليست قاعدة عامة، إذ يمكن أن يكونوا من بين  ، ومن المحكمة العليا و مجلس الدولة

 مسائل الاختصاص المطالبة بحلها. لأهمية هذه الهيئة وهذا  جعير و ، 1المستشارين"

عدما بعدد أعضائها من  ع  ف  في تشكيلة محكمة التنازع حيث ر   ع  س  المشرع و   أن   الملاحظ
ذلك خدمة لفلسفة المشرع التي  ، و03-98كانوا ستة أعضاء قبل تعديل القانون العضوي 

 .جودة العمل القضائي و تهدف إلى تحسين أداء جهاز العدالة عموما  

، 03-98من القانون العضوي  08حددت المادة  ة العضوية، فقدد  بخصوص م   و
ة عضوية قضاة محكمة التنازع بخمس سنوات كاملة أسوة برئيس محكمة مدّ المعدل و المتمم، 

، و في هذا ة قابلة للتجديد من عدمهد  ين ما إذا كانت هذه الم  ب  المشرع لم ي    أن  ، إلاّ 2التنازع
يمكن إعادة  ،محكمة التنازع المعينين في نالمستشاري بأن   ،ضيف مقداد كوروغليالشأن ي  

 .3تعيينهم لعهدة أخرى ما عدا الرئيس و محافظ الدولة

القانون  قبل تعديلة عضوية القضاة كانت محددة بثلاث سنوات د  م   أن   ،تجدر الإشارةو 
جودة الاجتهاد  ة العضوية في إطار تحقيق الاستقرار ود  ، و يندرج تمديد م  03-98العضوي 
 . 4عملهاسن سير و لضمان ح  لقضاة المحكمة ى ؤ  د الر  د  ع  من خلال ت  و إثرائه القضائي 

                                                           

1- Mokdad Kouroughli, Tribunal des Conflits-jurisprudence-, revue de la Cour suprême, 
Numéro spécial, 2009, P 12.  

 ، المعدل والمتمم.30-98ي ن العضو من القانو  08أنظر المادة  -2
3- Mokdad kouroughli , op, cit, P 11. 

 .03سابق، ص رجع م ،03-98م القانون العضوي يتمّ  التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي يعدل و -4
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 اة محكمة التنازعصلاحيات قض -ب

 إلى المهام القضائية، بما يلي: التنازع إضافةيضطلع قضاة محكمة 

 .1التنازعالموافقة عليه رفقة رئيس محكمة  المساهمة في إعداد النظام الداخلي و -

من نفس  استخلاف رئيس محكمة التنازع في حالة غيابه من طرف العضو الأكثر أقدمية و -
 .2الجهة القضائية التي ينتمي إليها

 محافظ الدولة المساعد محافظ الدولة وثانيا: 

بالإضافة  هعلى أن   ،المتمم ، المعدل و03-98من القانون العضوي  09ت المادة ص  ن  
 هامن ذات القانون العضوي، فإن   05محكمة التنازع المنصوص عليها بنص المادة إلى تشكيلة 

 .مساعدالمحافظ الدولة  لدولة وحافظا ام م  ض  ت  

 ة المساعدمحافظ الدول طريقة تعيين محافظ الدولة و -1

يس الجمهورية بموجب من طرف رئ محافظ الدولة المساعد، يتم تعيين محافظ الدولة و
باقتراح من رئيس  قضاة مجلس الدولة، بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا ومرسوم رئاسي، 

استشارة  و بعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس  المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء و
من القانون  09ة ت عليه المادص  طبقا لما ن   ،رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة

من القانون  60المادة   أن  دون اشتراط شروط أخرى، إلا  ، 3المعدل و المتمم، 03-98العضوي 
محافظ الدولة في الرتبة خارج السلم ضمن  اشترطت أن يكون تصنيف ،03-26العضوي 

محافظ الدولة المساعد في الرتبة خارج السلم ضمن المجموعة  تف  ن  المجموعة الأولى، كما ص  
 الثانية. 

                                                           

 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  13أنظر المادة  –1
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  12أنظر المادة  -2
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  09أنظر المادة  -3
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تعيين محافظ الدولة يتم  نجد أن   ،031-26من القانون العضوي  62 بالرجوع للمادة و
بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في المادة السابقة وفقا لأحكام 

من الدستور "... محافظ الدولة لدى محكمة التنازع ..."، كما  181من المادة  02الفقرة 
الأقدمية المطلوبتان  تبة ومساعد الر محافظ الدولة ال لذلك أن تتوفر في محافظ الدولة و ط  ر  شت  ي  

 السابق ذكرها. 62من المادة  02حسب الفقرة  ،لشغل الوظيفة المعنية

، المتضمن التعديل 2026مارس  26، الصادر بتاريخ 04-26استنادا للقانون  و
تنص على " يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية  و التي ،منه 181الدستوري في المادة 

من نظام  الانتقالبالتالي تم  د استشارة المجلس الأعلى للقضاء"، وبموجب مرسوم رئاسي بع
س يالرأي المطابق إلى نظام الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بسلطة رئ

 .2النوعية الجمهورية في التعيين في الوظائف القضائية

، كان تعيين محافظ الدولة 03-98ه قبل تعديل القانون العضوي أن   ،تجدر الإشارة
باقتراح من و يتم بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية  محافظ الدولة المساعدو 

نون من القا 09طبقا للمادة  ،وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء
ط شروط أخرى، و دون تحديد الجهة القضائية التي ينتميان إليها، دون اشترا 03-98العضوي 

 ما قاضيان. ه  ص على أن  حيث اكتفى فقط بالن  

، 13-25من القانون العضوي  02بموجب المادة  09أزال المشرع بتعديله للمادة لقد 
لدى  محافظ الدولة المساعد محافظ الدولة و أن   ن  ي  ب   د وحدّ  اعندموض عن ذلك م  الغ   بس والل  

م لقضاة مجلس الدولة، لكن  محكمة التنازع يتم تعيينهما من بين قضاة المحكمة العليا و
       ن يكون محافظ الدولةأ  ، ك  القضائية التي ينتميان إليها هل يكونان من نفس الجهة يوضح

من قضاة مجلس الدولة، أو يكون  نيكوناأن ، أو من المحكمة العليا محافظ الدولة المساعد و

                                                           

 .30-26من القانون العضوي  62أنظر المادة  -1
تضمن التعديل يتعلق بمشروع القانون الم ،2026مارس  18الصادر بتاريخ ، 26ر.ت.د/م.د//01رأي رقم أنظر ال –2

 . 08، ص 2026مارس  26 ، الصادرة  بتاريخ22الدستوري، ج ر ج ج، عدد 
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من قضاة مجلس الدولة محافظ الدولة المساعد محافظ الدولة من قضاة المحكمة العليا بينما 
 س.أو العك

فظ محافظ الدولة من مجلس الدولة بينما محا أن  ، المعمول به حاليا للتنويه، فإن   و
 المحكمة العليا.الدولة المساعد من 

-98ذات القانون العضوي من  09فقد حددتها المادة  ،ة العضويةد  م  و بخصوص 
دون تبيين أو توضيح ما إذا كانت  ،هما( لكل من05، المعدل و المتمم، بخمس سنوات )03

 هذه المدة قابلة للتجديد من عدمه.

التنازع قبل تعديل  مساعده لدى محكمة ة عضوية محافظ الدولة ون مد  للإشارة، فإ و
( سنوات دون النص على قابليتها للتجديد 03دة بثلاث )، كانت محد03-98القانون العضوي 

 .العضوي القانون نفسمن  09ته المادة من عدمه حسب ما أقر  

 صلاحيات محافظ الدولة -2

المعدل ، 03-98ل لمحافظ الدولة بموجب القانون العضوي و  خ  بالإضافة إلى الدور الم  
ه يتمتع بدور آخر يتمثل في رئاسته لمكتب المساعدة القضائية على مستوى المتمم، فإن   و

 .1طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمساعدة القضائية ،محكمة التنازع

 الهيئات القضائية لمحكمة التنازع طريقة تعيينملاحظات حول ثالثا: 

          ، المعدل 03-98من القانون العضوي  09و  08، 07يستفاد من تحليل المواد 
 ما يلي: و المتمم،

     تم استبعاد و تحييد وزير العدل حافظ الأختام من مسألة تعيين القضاة و محافظ الدولة  -
، حيث كان في السابق يقترح أعضاء محكمة التنازع، الأمر الذي محافظ الدولة المساعدو 

                                                           

مم، المعدل و المتالمتعلق بالمساعدة القضائية، ، 1971أوت  05في  المؤرخ ،57-71الأمر مكرر من  02أنظر المادة  –1
 .2009ارس م 08، الصادرة بتاريخ 15، ج ر ج ج، العدد 2009فيفري  25المؤرخ في  ،02-09بالقانون 
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 السلطة القضائية تابعة لوزير العدل مما يشكل مساسا   أن  سر ف  ي  ، كونه ل انتقاد واسعح  كان م  
 وض من استقلالية القضاة.ق  ي   بمبدأ الفصل بين السلطات و

 .1نون بموجب مرسوم رئاسيي  ع  ، حيث ي  توحيد أسلوب التعيين لأعضاء محكمة التنازع -

مجلس الدولة دون  تعيين أعضاء محكمة التنازع على قضاة من المحكمة العليا و اقتصار -
  الخبرة لكفاءة ولهما، دليل على استهداف المشرع اباقي الهيئات القضائية الأخرى التابعة 

باقي  أن  بيفيد ينعكس إيجابا على جودة العمل القضائي لمحكمة التنازع، كما  الأمر الذي
 القضاة من خارج هاتين الهيئتين لا يمكن تعيينهم ضمن تشكيلتها.

حيث أدخل المشرع تعديلات  بالتعيينتداخل الإجراءات المتعلقة  كثرة و ،الملاحظ كذلك -
إسناد  ملائمةالتي تثير عديد التساؤلات حول مدى  على قواعد تعيين أعضاء محكمة التنازع و

دور اتخاذ القرار إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، فإذا كان رئيس الجمهورية هو 
من  09و  08، 07المواد  ن أعضاء محكمة التنازع بموجب مرسوم رئاسي، فإن  يّ ع  الذي ي  

هذا التعيين يتوقف على الرأي  تنص على أن   ، المعدل و المتمم،03-98القانون العضوي 
في هذا اعتراف لهذا الأخير بسلطة القرار في تعيين  المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، و

اللتان  و الدستورمن  181، 180الأمر الذي يتعارض مع المادتان  ،أعضاء محكمة التنازع
لمهني للقضاة تسيير المسار ا استشارية في مجال تمنحان هذا الأخير صلاحيات تقريرية و

هذا عندما أصدرت قرارها بعد إخطارها بهذه الحالة لم تخفى على المحكمة الدستورية فقط، و 
على إخطار المحكمة  بناء   لمراقبة مدى تطابقه مع الدستور، و، 13-25القانون العضوي 

المواد ، طبقا لأحكام 13-25صد مراقبة القانون العضويالدستورية من قبل رئيس الجمهورية ق
المحكمة الدستورية أبدت  ، فإن  2020من التعديل الدستوري لسنة  193و  190، 140

 .2و التي سبق الإشارة إليها ،(09و  08، 07تحفظات على المواد )

                                                           

     و محافظ الدولة  لقضاةانتخاب ا لتولي العضوية فيها، حيث يتم لقضاة محكمة التنازع، يستحسن إتباع آلية الانتخاب –1
 و مساعد محافظ الدولة من قبل نظرائهم.

 .07إلى  05، مرجع سابق، ص ص 25ق.م.د/ر.د//01رأي رقم الأنظر  -2
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حيث ، الدستورالمتعلق بتعديل  ،041-26القانون  الأمر بصدورلقد تدارك المشرع هذا 
في الوظائف القضائية النوعية يتم بموجب مرسوم أصبح التعيين ، و 181تم تعديل المادة 

ا بهذا يكون المؤسس الدستوري قد وضع حد   رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، و
 لتداخل الإجراءات في تعيين أعضاء محكمة التنازع.

بمجلس الدولة من شأنه أن  سوة  استخدام مصطلح محافظ الدولة في تشكيلة محكمة التنازع أ   -
هاتين الهيئتين القضائيتين  اعتبار أن  على مستوى الفهم القانوني، ب وضا  م  و غ   حدث التباسا  ي  

 .2بينهما ةعضوي أو علاقة منفصلتين هيكليا وفق تنظيم ينفي وجود أي رابط مستقلتين وظيفيا و

ن م 09رع تحديد صلاحيات محافظ الدولة لدى محكمة التنازع ضمن المادة ش  الم   ل  غف  أ   -
 ، المعدل و المتمم.03-98القانون العضوي 

 الفرع الثاني: الهيئات غير القضائية لمحكمة التنازع

       أمانة ضبط )أولا( لها، إضافة إلى الهيئات القضائية المكونةمحكمة التنازع  م  ض  ت  
 مادية )ثانيا(.ال بشرية والوسائل من الو مجموعة 

 محكمة التنازعضبط أولا: أمانة 

 رئيسي،  يرأسها أمين ضبط  و القضائية،ثل أمانة ضبط محكمة التنازع الهيئة غير م  ت  
 سنتطرق الى تعيينه و كذا صلاحياته.و 

 الرئيسي تعيين أمين الضبط -1

العدل حافظ الأختام طبقا لما بموجب قرار من وزير أمين الضبط الرئيسي  يتم تعيين
يخضع هذا الأخير و المتمم،  ، المعدل و03-98من القانون العضوي  10ت عليه المادة ص  ن  

                                                           

 لدستور.، المتعلق بتعديل ا04-26القانون أنظر  -1
 .06، مرجع سابق، ص 25ق.م.د/ ر.د//01قرار رقم أنظر ال –2
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من  10المادة ما يمكن استنتاجه من و  ،4092-08المرسوم التنفيذي و  031-06للأمر 
تعيين أمين صلاحية على هو محافظة وزير العدل حافظ الأختام  ،القانون العضوي المذكور

 بعدما تم استبعاده من اقتراح تعيين القضاة.الضبط الرئيسي لدى محكمة التنازع 
ه من لأن   منيا على وجود أمانة ضبط متكاملة،تعيين أمين ضبط رئيسي يدل ض إن  

قدر الأهمية  هيئة قضائية بحجم محكمة التنازع، على غير المعقول أن تتكون أمانة ضبط
ستشف من مصطلحات هو الأمر الذي ي   من أمين ضبط رئيسي وحيد، و ،تتمتع بهاالتي 

المذكورة سابقا " ... أمين ضبط رئيسي ..."، فمصطلح أمين ضبط رئيسي يفيد  10المادة 
"...  10لو أراد المشرع غير ذلك لنصت المادة  ن، وغير رئيسيي نآخريوجود أمناء ضبط 

 ..".ن من قبل وزير العدل.ي  ع  ي  تنازع أمين ضبط يتولى أمانة ضبط محكمة ال
وحيد برتبة  أمين ضبطمن تتكون أمانة ضبط محكمة التنازع  ن  فإفي الواقع العملي  و

 ه.ن من طرف رئيس المحكمة العليا و لا وجود لغير ي  ع  م  رئيسي يقوم بكل المهام، أمين ضبط 
 سيالرئي صلاحيات أمين الضبط -2

محكمة التنازع مجموعة من المهام تحت إشراف يمارس أمين الضبط الرئيسي لدى 
ة زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلق ،فل  ك  رئيس محكمة التنازع، حيث ي  

أخرى  بمهامق.إ.م.إ، المتضمن   09-08بالإجراءات القضائية خاصة ما نص عليه القانون 
 منها:  و ،409-08المرسوم التنفيذي  من 50ت عليها المادة ص  ن  

 و التحقيقات و المعاينات و تحرير المحاضر الخاصة بها. حضور الجلسات -
 مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي. -
 .3ية،...الخئمسك صندوق الجهة القضا -

                                                           

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ج ج، العدد 2006جويلية  15ي ، الصادر ف03-06لامر ا –1
 .2006جويلية  16، الصادرة في 46

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات 2008ديسمبر  24ي ف، الصادر 409-08المرسوم التنفيذي  -2
 .2008ديسمبر  28، الصادرة في 73ضبط للجهات القضائية، ج ر ج ج، العدد 

 .409-08من المرسوم التنفيذي  50المادة أنظر  –3
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 10فالمادة  ،وبه القصورش  تنظيم أمانة الضبط لدى محكمة التنازع ي   الملاحظ أن  
ون رغم تعديل القانلإلمام بأمانة الضبط بكل ما يتعلق بها، و للوحدها، في نظرنا، لا تكفي 

 تغيير. إحداث أي ة دون المشرع أبقى على ذات الماد ن   أ، إلا  03-98العضوي 
 لمحكمة التنازع يةالماد   ثانيا: الوسائل البشرية و

، على وزير العدل 1، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  11ت المادة ص  ن  
ضع تحت تصرف رئيس محكمة التنازع الموظفين و الوسائل الضرورية أن يحافظ الأختام 

 .لسير الحسن لمحكمة التنازعضمان اليندرج هذا في سعي المشرع و  ،لتسييرها

انتمائهم،  حيث لم يحدد ،الوسائل و كذا الموظفينهذه طبيعة المشرع  لم يوضحو 
هذه الوسائل الضرورية التي ماهية الأمر الذي يثير الإبهام مما يجعل السؤال مطروحا حول 

تقنية؟ تعمل بها محكمة التنازع و فيما تتمثل؟ و هل تتمتع محكمة التنازع بمصالح إدارية و 
ن؟ و في غياب النظام الداخلي لمحكمة التنازع تبقى هذه الأسئلة و ما هو دور أولئك الموظفو 

 .2مطروحة و دون إجابةو أخرى 

 المطلب الثاني: قواعد سير محكمة التنازع

   القضاء العاديعن جهتي  هيئة قضائية مستقلة التنازع كونها تقتضي طبيعة محكمة
 14و  13، 12نصت المواد ، حيث 3متميزة في تنظيم سيرها و إتباع قواعد خاصةالإداري  و

 المتمم، على ذلك. ، المعدل و03-98من القانون العضوي 

على النص الأصلي  ،أعلاهبمناسبة تعديله للقانون المذكور  ،حافظ المشرع الجزائري لقد
ال إلى مواد ، كما أح  12ة للمواد المذكورة مع استحداث بعض التعديلات خاصة ما تعلق بالماد

الإدارية،  من قانون الإجراءات المدنية وض  ت  المتمم، الم   ، المعدل و09-08انون أخرى من الق

                                                           

 تمم.، المعدل و الم03-98العضوي من القانون  11أنظر المادة  -1
 .33أمال عباس، مرجع سابق، ص  -2
 .193إيمان بلعياضي، مرجع سابق، ص  -3
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محكمة التنازع في وضع نظامها الداخلي الممنوحة لسنتعرض في هذا المطلب إلى استقلالية  و
 ضمان استمرارية عملها )الفرع الثاني(. إلى)الفرع الأول( ثم 

 وضع نظامها الداخلي الفرع الأول: استقلالية محكمة التنازع في

لأصلي اعلى النص  03-98حافظ المشرع الجزائري بمناسبة تعديل القانون العضوي 
لمحكمة  عدم تعديل هاتين المادتين اعترافا بالاستقلال الوظيفي د  ع  منه، و ي   14و 13للمادتين 

 يظهر ذلك من خلال ما يلي: التنازع و سلطتها الذاتية في وضع نظامها الداخلي، و

 أولا: الصلاحية الحصرية لمحكمة التنازع في إعداد النظام الداخلي

ه أعضائها بإعداد النظام الداخلي و الموافقة علي و التنازعرئيس محكمة ع المشرّ  منح
     ،التنفيذية ممثلة في وزارة العدل خاصة السلطة ،بعيدا عن تدخل أي جهة أو سلطة أخرى

 لها من تدخل و يكرس هذا الإجراء استقلالية محكمة التنازع عن الوصاية الإدارية و حماية  
حكمة نية المشرع و إرادته تتجه نحو حماية م أن  بسر ذلك ف  السلطة التنفيذية في عملها، و ي  

ل ديالتنازع من أي تدخل خارجي لتعزيز استقلاليتها، الأمر الذي يندرج ضمن المواءمة مع التع
 على ضرورة استقلالية القضاء. د  الذي شد   2020الدستوري لسنة 

إذ تقع خارج الهرمين القضائيين،  ،محكمة التنازع تكتسي الطابع الدستوري و بما أن  
العادي و الإداري، فلها أن تمتلك نفس صلاحيات المؤسسات السيادية الأخرى في تنظيم نفسها 

، فلو أقدم المشرع على تعديل نص المادة 2و المحكمة العليا 1بنفسها على غرار مجلس الدولة
المذكورة سابقا و فرض إعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع بموجب مرسوم تنفيذي مثلا،  13

سة لاستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها ر  ك  لكان ذلك تراجعا منه عن الضمانات الم  
 .2020بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 

                                                           

، ج ر ج 2019سبتمبر  19بتاريخ  النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولةأنظر  –1
 .2019أكتوبر  27 ة بتاريخ، الصادر 66ج، عدد 

، ج ر ج ج، 2014نوفمبر  24الداخلي للمحكمة العليا، المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ  النظامأنظر  –2
 .2014جوان  16، الصادرة بتاريخ 34عدد 
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 يضبطهاثانيا: تحديد النظام الداخلي للمجالات الحيوية التي 

على النص الأصلي  03-98أبقى المشرع الجزائري ضمن تعديله للقانون العضوي 
دت هذه الأخيرة المجالات الحيوية التي عليها أي تعديل، حيث حدّ  يطرأ، إذ لم 1منه 14للمادة 

 التنازع ضمانا للسير الحسن لهذه الهيئة.يضبطها و ينظمها النظام الداخلي لمحكمة 

 النظام الداخلي خارطة طريق تنظيمية توضح كيفيات عمل محكمة التنازع، كما دّ ع  و ي  
 يلي:

يق ضبط ن النظام الداخلي الكيفية التي يتم من خلالها استدعاء الأعضاء عن طر يّ ب  ي   -1
 مواعيد الجلسات و إخطارهم بها.

ا للمستشارين ي لمحكمة التنازع طريقة توزيع الملفات و إسناد القضايدد النظام الداخلح  ي   -2
كل ملف يمثل قضية معينة، بما يضمن العدالة و الحياد في دراسة أن  المقررين باعتبار 

 الملفات.

           الكيفية الملائمة و النموذجية لوضع القواعد ،لمحكمة التنازع ،يوضح النظام الداخلي -3
 و الآليات لإعداد التقارير من قبل المستشارين المقررين. 

المذكورة أعلاه و يتوسع تبعا للمستجدات التي  14كما يمتد الأثر العملي لنص المادة 
، فإذا كانت 2مكرر المستحدثة 22، لا سيما في المادة 13-25جاء بها القانون العضوي 

النظام الداخلي لمحكمة التنازع سيصبح  ها، فإن  تتعلق بكيفية إعداد التقارير و ضبط 14المادة 
مكرر حتى تتوافق مع الدور  22الأداة العملية لتفصيل كيفية تطبيق ما جاء في نص المادة 

 الجديد لمحافظ الدولة.

 

 

                                                           

 ، المعدل والمتمم.30-98من القانون العضوي  14أنظر المادة  –1
 منه. 03في المادة  31-25مكرر بموجب القانون العضوي  22تم استحداث المادة  –2
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 الفرع الثاني: ضمان استمرارية عمل محكمة التنازع

يدة ، آليات جد03-98من القانون العضوي  12أحدث تعديل المشرع الجزائري للمادة 
 حتمل لعمل محكمة التنازع  التي كانت تحدث بسبب عدمو التوقف الم   الانسدادحالة  لإنهاء

اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات في حالة غياب القضاة )أولا(، كما استحدث لأجل 
ديل استمرار السير الحسن لمحكمة التنازع نظام القضاة الاحتياطيين )ثانيا( بالإضافة إلى تع

 دوث المانع له )ثالثا(. آلية استخلاف رئيس محكمة التنازع في حالة ح

 لنصاب القانونياتوازن أولا: المحافظة على 

شرع الم    أن  ، إلا  1، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  12رغم تعديل المادة 
حافظ على نفس النصاب القانوني، حيث اشترط لصحة مداولات محكمة التنازع حضور خمسة 

يستوجب حضور قاضيين اثنين من  ،توازن صارم لذلك فرض و ،2( قضاة على الأقل05)
هذا التوازن يحقق  ، و المؤكد أن  3المحكمة العليا و قاضيين اثنين من مجلس الدولة كحد أدنى

لآخر نظام قضائي على اكل ل و  غ  الحماية لخصوصية الازدواجية القضائية من خلال منع ت  
المشرع التوازن سواء في التشكيلة  أو في هيئة اع ر  في إصدار القرارات القضائية، فلو لم ي  

صدار القرار رة على الآخر، لا سيما في مرحلة إالمداولة لأمكن لنظام قضائي من السيط
 ثير إشكالا في حالة تساوي الأصوات.صوت رئيس محكمة التنازع قد ي    أن  القضائي، إلا  

 

                                                           

 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  12أنظر المادة  –1
، 13-25من الق.ع  02كانت تنص على خمسة أعضاء، و بعد تعديلها بموجب المادة  12أن المادة  تجدر الإشارة -2

إن تغيير مصطلح الأعضاء بالقضاة يحمل أكثر من دلالة لغوية إذ لا يمثل هذا التغيير  أصبحت تنص على خمسة قضاة.
ي مجرد تغيير لغوي بل هو تكريس للصفة المهنية المستقلة للقائمين بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العاد

إليها،  جردة لا كممثلين عن الهيئات التي ينتمونو الإداري، كما يفيد هذا التعديل أن القضاة يعملون بصفتهم القضائية الم
 ة.المعدلة، و التي تنص على أن التشكيلة من تسعة قضا 05جاء ليتوافق مع المادة  12إضافة إلى ذلك فإن تعديل المادة 

ما ية كيفهم من مصطلح كحد أدنى أن محكمة التنازع يمكن أن تنعقد بأكثر من خمسة قضاة، مثلا ستة أو سبعة أو ثمان -3
 يمكن أن تنعقد بكل أعضائها.
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 ثانيا: نظام القضاة الاحتياطيين 

، حيث 13-25هذه القاعدة من أهم المستجدات التي جاء بها القانون العضوي  د  ع  ت  
، بتعيين قاضيين احتياطيين من بين 1المشرع الصلاحية لرئيس محكمة التنازع دون سواه ح  ن  م  

أعضائها لاستخلاف العضو الغائب أو العضوين الغائبين مع اشتراط مراعاة النظام القضائي 
، بمعنى إذا كان العضو الغائب من المحكمة العليا 2ذا بمناسبة كل جلسةالذي ينتمي إليه، و ه

خلف بالعضو الاحتياطي الذي ينتمي لهذه الهيئة القضائية و نفس الأمر بالنسبة ست  ه ي  فإن  
 للعضو المنتمي لمجلس الدولة.

 و حسنا فعل المشرع الجزائري حين اشترط مراعاة النظام القضائي المنتمي إليه العضو
 صدق مبدأ المناصفةتساوي و احترام تكريس لتوازن التشكيلة و التمثيل الم فيه منالغائب لما 

خر عند إصدار القرارات القضائية، ما يمنع كل الآان نظام قضائي على ح  ج  ضمان عدم ر  
 حدث أثناء المداولات.ي  من شأنه أن اختلال 

التنازع في أداء عملها و عدم قق آلية استخلاف القاضي الغائب استمرار محكمة ح  ت  
ما يضمن السير الحسن ، بول دون اكتمال النصاب القانونيح  بسبب الغياب الذي قد ي   ،توقفها

 .3زيادة ثقة المتقاضين في جهاز العدالة على و لهذا المرفق

 ثالثا: تأمين رئاسة الجلسات

د يحدث قه  أن  جلسات محكمة التنازع يرأسها رئيس محكمة التنازع، إلا   الحديث أن   ق  ب  س  
 يعيق انعقاد الجلسات.  ، الأمر الذيول دون حضورهح  مانع لهذا الأخير ي  

 منه إلى و ،يؤدي إلى عدم انعقاد الجلسة اسلبي   اأثر  غياب رئيس محكمة التنازع ل إن  
 12المشرع الجزائري آلية لاستخلافه، طبقا لنص المادة  ر  ق  تعطل الفصل في القضايا، لهذا أ  

                                                           

دون  إن منح المشرع الجزائري صلاحية تعيين القاضيين الاحتياطيين، لاستخلاف القاضي الغائب، لرئيس محكمة التنازع -1
د و دون تدخل أي جهة أخرى، دليل على إرادة المشرع في منح هذه الأخيرة الاستقلالية المطلقة في تكييف و تحدي سواه 
 عملها بما ينسجم مع وظائفها. قواعد

 .13-25من القانون العضوي  02فقرة  12أنظر المادة  -2
 .03، مرجع سابق، ص 73/01/2025التقرير التمهيدي ت.أ/  -3
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ت: "... في حالة وجود حيث نصّ المعدل و المتمم، ، 03-98من القانون العضوي  02فقرة 
من نفس الجهة القضائية  مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية

 ". التي ينتمي إليها الرئيس

من القانون العضوي  12ن للنقص الذي كان يشوب المادة لمشرع تفطّ ا تجدر الإشارة، أن  
عندما أغفل الجهة القضائية التي ينتمي إليها العضو الذي يخلف  المتمم، ، المعدل و98-03

رئيس محكمة التنازع في حالة غيابه و اكتفى فقط بالنص على صفة الأقدمية مما قد يؤثر 
-25ن العضوي على سير محكمة التنازع و على اتخاذ القرارات القضائية، و بموجب القانو 

من نفس  ف من طرف القاضي الأكثر أقدمية وستخلااشترط أن يكون الإتدارك ذلك و  13
 .1محكمة التنازع رئيسجهة القضائية التي ينتمي إليها ال

، المعدل و المتمم، 03-98من القانون العضوي  12ستفاد من تعديل نص المادة ي  
 عي المشرع للمحافظة على دورية رئاسة محكمة التنازع إلى حين انتهاء العهدة، كما أن  س  

 ع.افظ على الاستمرار الوظيفي لمحكمة التناز ح  ذاته ي   ئيس محكمة التنازع في حدّ استخلاف ر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جهة القضائية التي ينتمي إليها العضو الذي يستخلف ، تعيين ال13-25دارك المشرع بموجب إصدار القانون العضوي ت –1
 التنازع في حالة حدوث المانع له بالإضافة الى شرط الاقدمية.رئيس محكمة 
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 ملخص الفصل الأول

الآثار المباشرة  من، و هي 1996أنشئت محكمة التنازع بموجب التعديل الدستوري لسنة 
كيف ، ت  و هي بذلك ضرورة حتمية لإرساء هذا النظام نظام الازدواجية القضائيةللتبني الجزائر 

 المعدل و ،03-98مها القانون العضوي ظ  دستورية مستقلة، ن  عليا و ها هيئة قضائية بأن  
 .المتمم

قراراتها  و حجيةها الاستقلالية م  أه   ،بجملة من الخصائصمحكمة التنازع تتميز  
 ...الخ.تقبل أي شكل من أشكال الطعنالقضائية الملزمة و النهائية و التي لا 

الذي جاء ليعالج  ،13-25طرأت عليها إصلاحات تنظيمية بموجب القانون العضوي 
الثغرات و النقائص التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون العضوي المنشئ لها، و لمواءمة 

را قانونية، التعديل آثاب على هذا ترتّ كما ، 2020التعديل الدستوري لسنة أحكام هذا الأخير مع 
و توسعة  توحيد طريقة تعيين أعضائها ،التعديل هذابموجب  تمّ اجتماعية و اقتصادية، حيث 

من سبعة قضاة إلى تسعة قضاة، و تمديد عهدتهم من رفع عدد أعضائها  ، من خلالتشكيلتها
إلى  ل قد يؤديل  لأي خ   و درء   انا لحسن سير عملهاس سنوات، ضمثلاث سنوات إلى خم

 .تعطيل جلساتها
استخلاف رئيس لقضاة الاحتياطيين و إقرار آلية استحداث نظام ا م  ذلك، ت   إضافة إلى

 لضمان استمرارية سيرها و ديمومتها الوظيفية. ،في حالة حدوث مانع له ،محكمة التنازع
احتفظت ها  أن  رغم من المستجدات، التي طالت القانون العضوي المنشئ لها، إلا  بالو 

بسلطة الضبط الذاتي من خلال إعداد نظامها الداخلي و الموافقة عليه دون تدخل أي سلطة 
 أخرى حفاظا على استقلاليتها.

تحظى محكمة التنازع أن  و من خلال ما تمت دراسته في هذا الفصل يتضح جليا 
   .الجزائري القضائي تنظيمفي البمكانة هامة و مميزة 

 
 

 



 

انيالثالفصل   
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 الوظيفي لمحكمة التنازع رالإطا الثاني:الفصل 
 من أن   ر  ف  باعتبارها هيئة قضائية فلا م   ستقل محكمة التنازع بنظام قانوني متميز، وت   

هيئة قضائية  أي ودها، و الاختصاص هو صلاحيةج  ن لها اختصاص يتمركز حوله و  يكو 
ه يتعين فإن   ،ة بقول الحقف  ل  ك  كانت المحكمة م  إذا عنه،  ر  ب  ع  يأو كما  ،ةن  ي  ع  البث في قضية م  

في أغلب  ت محكمة التنازع قواعد الاختصاصف  ر  ع   ، وبل ذلك أن يكون لها الحق في قولهق
 ،أيضا ف  ر  ع  ي   و ،1"إقليميا ون ماديا ي  ع  أهلية جهة قضائية للفصل في ادعاء م  ها بأن  " قراراتها،

رع في توزيع النزاعات ش  لطة الم  كم بمقتضى القانون أو س  لطة أي جهة قضائية للح  س   هبأن  
 .ية للفصل فيها وفق إجراءات معينةعلى الهيئات القضائ

ينحصر اختصاص محكمة التنازع في النظر و الفصل في تنازع الاختصاص و 
ابعة الواقع بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الت

التدخل في منازعات الاختصاص التي تنشأ بين صلاحيتها للنظام القضائي الإداري، دون 
 لقضائي الواحد.الهيئات القضائية الخاضعة للنظام ا

توافر لابد من ، على النحو الموكول لها اختصاصهامحكمة التنازع حتى تمارس  و
من وقع في إشكال يندرج ضمن اختصاصها من عرضه عليها، هذه الأخيرة كل كن م  ت   آليات

 .أمامها الإتباعالواجبة الإجراءات مجموعة في تتمثل 
 مبحثين إلى: هذا الفصل في سيتم التطرق في  ،عليهو 

 .محكمة التنازعاختصاصات المبحث الأول: 
 .محكمة التنازعأمام  متبعةال الإجراءاتالمبحث الثاني: 

 
 
 
 
 

                                                           
-331ص ص  حافظة على قواعد الاختصاص النوعي، مرجع سابق،عمار بوضياف، دور محكمة التنازع في الم -1

332. 
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 محكمة التنازعالمبحث الأول: اختصاصات 

     ، 04-26ل بموجب القانون د  ع  ، الم  2020من دستور  179انطلاقا من المادة 
ازع تتمتع بسلطة محكمة التن ن  فإ المتمم،المعدل و  ،03-98 العضوي القانون أحكام إلى و
 فهي ، و بذلكالإداريي و جهات القضاء لتي تقع بين جهات القضاء العادا الإشكالاتل ح  

 من لها القانونو  ما خ   الاختصاص و المحافظ عليه، من خلال تمارس دور الضامن لقواعد
 (.02)أنظر الملحق رقم اختصاصات. 

على هذه الاختصاصات التي  ،معدل و المتمم، ال03-98القانون العضوي  حافظلقد 
ا المشرع على معيار عضوي )المطلب الأول( و أخرى على معيار موضوعي مع ه  س  س  أ  

 توسعة فيها )المطلب الثاني(.

 على أساس المعيار العضوياختصاصات محكمة التنازع المطلب الأول: 

محكمة التنازع وفقا لما نصت على المعيار المحدد لاختصاص  13حافظ المشرع 
ث يقتصر حيالمعدل و المتمم، ، 03-98وي من القانون العض 03عليه المادة 

لكلا ات القضائية التابعة تنازع الاختصاص الحاصل بين الجه الفصل فيعلى اختصاصها
ي فبالنظر  اختصاصهابذلك  امستبعد )الفرع الأول(، الإداريلعادي و ائيين لنظامين القضاا

ثور تبمعنى تلك المنازعات التي  ،النظام القضائي الواحدهيئات بين  التي تقومالمنازعات 
 واحد )الفرع الثاني(.القضائي النظام لبين الهيئات القضائية التابعة ل

ات القضائية لنظر في تنازع الاختصاص بين الجها اختصاصالفرع الأول: 
 الإداري القضائي العادي والتابعة للنظام 

، ، المعدل و المتمم03-98من القانون  16المادة  و 01الفقرة  03ت المادة ص  ن  
ينحصر دورها  حيث ،1مانع لمحكمة التنازع اختصاصعلى  ،13-25لقانون العضوي با

للنظام القضائي التابعة الحاصل بين الجهات القضائية  الاختصاص تنازعبالفصل في 

                                                           
 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون  16أنظر المادة  –1
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مضمونه  إلىللنظام القضائي الإداري، و عليه سنتطرق  التابعة الجهات القضائية العادي و
 )ثانيا(. هيلع اتطبيقي مثالا نقدم)أولا( ثم 

ات القضائية لنظر في تنازع الاختصاص بين الجها اختصاص مضمون: أولا
 الإداري التابعة للنظام القضائي العادي و

 ب  نص  ي   و ال  ط  اختصاص محكمة التنازع ي   ، أن  المذكورين أعلاه النصينضح من ت  ي  
من محاكم ات القضاء العادي بين جه التنازع في الاختصاص التي تقع إشكالاتحل على 

ات القضاء الإداري من محاكم هج و ،المحكمة العليا من جهة ابتدائية، مجالس قضائية و
بهذا يكون المشرع قد و من جهة أخرى،  مجلس الدولة ستئناف وإدارية، محاكم إدارية للا

 03ص المادة ن   و 2020لسنة من التعديل الدستوري  179الصياغة بين نص المادة  د  ح  و  
بموجب الحال عكس ما كان عليه على  ،، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي 

محكمة  اختصاص أن   دمنه، حيث نج 152المادة في  1996ري لسنة التعديل الدستو 
لدولة فقط، بينما مجلس ا يثور بين المحكمة العليا وقد  في حل التنازع الذيمحصور التنازع 
اختصاصها  ص على أن  ن  ت   ، المعدل و المتمم،03-98من القانون العضوي  03المادة 

لكلا  التابعة الجهات القضائية الاختصاص بينتنازع المنازعات المتعلقة ب ينصب على
من  ق  ي  ض   كان قدالمؤسس الدستوري ف بالتالي ، والإداري والعادي النظامين القضائيين 

التنازع في الاختصاص بين  ضف   نطاق اختصاص محكمة التنازع كونه اقتصره على
 في بينما، 1مجلس الدولة دون الهيئات القضائية الأخرى التابعة لهما المحكمة العليا و

منه  179في المادة  جاءبين ما  المصطلحات د  ح  و  ، نجده قد 2020التعديل الدستوري لسنة 
 الاختصاصفي تنازع الل ح  ليشمل اختصاصها  ،13-25من القانون العضوي  02المادة  و

 .العادي و الإداري لنظامين القضائيينالقضائية التابعة لجهات الكل بين  القائم

 ،2016سنة ر دستو بمناسبة تعديل  ،الدستوريللمؤسس  ق  ب  ه س  تجدر الإشارة، أن  و 
من  03الصياغة بين المادة  من خلال توحيد ،من جهات النظامين القضائيين ع  س  و  أن 

                                                           
 .195عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  –1
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، 1الدستور من ذات 172و  171و المادتين  ، المعدل و المتمم،03-98القانون العضوي 
ص على صدور قانون عضوي تعديل رغم الن   ي  أ   له  ط  القانون العضوي المذكور لم ي   أن   إلا  

 يعاب على المشرع. ما و هذا ،2025 حتى سنة هر و صدتم لم يلكن و  ظم محكمة التنازعن  ي  

عادي ات القضاء الالفصل في التنازع الحاصل بين جه على اختصاص يتطبيق مثال :ثانيا
 و الإداري

من  03مع المادة  1996من دستور  152عدم تطابق المادة من رغم على الف عمليا،
محكمة التنازع، و من خلال قراراتها  ن   أإلا   م،لمتم  ا، المعدل و 03-98القانون العضوي 

ين بتنازع الاختصاص ب المتعلقةلعديد من القضايا فصلت في ا و نظرتها قد جد  الصادرة، ن  
لى دون اقتصاره ع الإداري العادي وين القضائيات القضائية التابعة لكلا النظامين جهال
 مجلس الدولة. تنازع الحاصل بين المحكمة العليا وال

الصادر في  34رقم  هاقرار ما قضت به محكمة التنازع في  ،ذلكعلى من الأمثلة  و
ولاية  -المركب السياحي الأندلس –ب( ضد وزير السياحة قضية )ب. ،09/12/2007

     وهران، موضوعه تنازع سلبي في الاختصاص بين قرارين صادرين عن المحكمة العليا 
د )ب.ب( مالك لفيلا كائنة بمركب ي  الس   ، حيث أن  وهران غرفة إدارية بمجلس قضاء و

   14/09/1964ر من طرف الأستاذ شواكي في ر  ح  الأندلس بوهران بموجب عقد رسمي م  
طرده من الأمكنة بقرار من  السيد )ب.ب( قد تم   و أن   ،26/10/1969 و مشهر في

 رافعا  محكمة عين الترك  إلىه و بعدما لجأ السلطات المعنية و بدون أي حكم قضائي، و أن  
على  دعوى على المركب السياحي و والي وهران، تم التصريح بعدم تأسيس طلبه، و بناء  ل

 مقتضياته، و بناء   ان تم تأييد الحكم المستأنف في جميعاستئناف أمام مجلس قضاء وهر 
قررت نقض القرار المطعون فيه بدون  ،الغرفة المدنيةلدى المحكمة العليا على طعن أمام 

 من المحكمة و المجلس القضائي للفصل في النزاع لا  على أساس عدم اختصاص ك   إحالة
 .الإداريذي الطابع 

                                                           
، ج ر ج 2016مارس  06المؤرخ في تور، المتضمن تعديل الدس، 01-16من القانون  172و   171أنظر المادتين  -1

 .2016مارس  07، الصادرة في 14ج، رقم 
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لمجلس قضاء  الإداريةد)ب.ب( دعوى أمام الغرفة ي  الس   ع  ف  على هذا القرار ر   و بناء  
 رفعف   ،1القديم.م من ق.إ 07ختصاصها طبقا لنص المادة وهران و التي قضت بدورها بعدم ا

عاينة التنازع السلبي في ا م  ، طالب  17/11/2003دعوى أمام محكمة التنازع بتاريخ 
، و في فصلها الناجم عن القرارين و تعيين الجهة المختصة للفصل في النزاعالاختصاص 
الغرفة  أمام المحكمة العليا إلى طرفينالقضية و ال بإحالةت محكمة التنازع ض  في الدعوى ق  

 .2للفصل فيها من جديد المدنية

اختصاص محكمة  أن   على تص  ن   1996من دستور  152المادة  أن  غم ر  لاحظ،الم  
لت ا فصه أن  التنازع هو الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة إلا  

في هذه القضية فة مدنية على مستوى مجلس قضائي، و في دعوى بين المحكمة العليا و غر 
 القاضيةو  ، المعدل و المتمم،03-98من القانون العضوي  03لنص المادة  صريح   تطبيق  

      الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي بباختصاص محكمة التنازع 
 الإداري.جهات القضاء و 

 ن  فإطبقا للمعيار العضوي،  و محكمة التنازع ص إلى أن  خل  ن   ،نتيجة لذلككو 
ات القضائية بين كل الجه يثورقد الذي تنازع الاختصاص في حل يتمثل  اختصاصها

 العادي و الإداري. القضائيين لكلا النظامينالتابعة 

  03ةالماد ةطابقم صياغة وه لديوحبت نعا  قد أحسن ص   المؤسس الدستوريف، عليه و
التعديل من  179المادة نص  مع المتمم، ، المعدل و03-98القانون العضوي  من

، 2016يل دستور على نفس الصياغة التي جاءت في تعدظ فاو ح ،2020لسنة  يالدستور 
 .19963سنة  دستور تعديل فيعكس ما كان عليه الحال 

 

 
                                                           

 ، الملغى.154-66من القانون  07أنظر المادة  –1
 .18-77، مجلة المحكمة العليا ، مرجع سابق، ص ص 2007ديسمبر  09الصادر بتاريخ  34أنظر القرار رقم  -2
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 محكمة التنازع الاختصاصات المستبعدة لالفرع الثاني: 

تصاص محكمة التنازع تختص بالفصل في تنازع الاخ أن   ،القول في الفرع الأول ق  ب  س  
ية الجهات القضائ للنظام القضائي العادي و التابعة يثور بين الجهات القضائيةقد الذي 

، 03-98العضوي لقانون حسب الشروط المحددة في ا ،للنظام القضائي الإداريالتابعة 
 (.ا)ثاني عن ذلكو سنتطرق إلى مضمونه )أولا( ثم نقدم مثالا تطبيقيا المعدل و المتمم، 

 الاختصاصات المستبعدة لمحكمة التنازع  مضمون :أولا

ختص تمحكمة التنازع لا  فإن   توضيحه في الفرع الأول، م  لما ت   ،المخالفةبمفهوم 
ائي ات القضائية التابعة للنظام القضبين الهيئ نازع الاختصاص القائمتي حالات بالنظر ف

متمم، المعدل و ال، 03-98من القانون العضوي  02فقرة  03المادة  لنص ، طبقاالواحد
   قضائية م الابتدائية، المجالس الالمحاكلة في ث  م  م  النظام القضائي العادي  منكانت  سواء  

حاكم رية، المالمحاكم الإدالة في ث  م  النظام القضائي الإداري م   منأو  المحكمة العلياو 
       ،فيه المشرع ل  ص  هذا النوع من التنازع قد ف   كون ،دارية للاستئناف و مجلس الدولةالإ
 :، كما يليالمفعول اريةوانين الس  طبقا للق لأحكام تنازع القضاة هع  خض  و أ  
 :الإداريةفي المادة  بالنسبة لتنازع الاختصاص -

القسم ضمن  الإداريةحالات تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية  رع  ش  الم   م  ظ  ن  
بعة الإجراءات المت في"ن نو  ع  الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع الم  

 .1من ق.إ.م.إ 808المادة في  "،أمام الجهات الإدارية
 في المادة المدنية: بالنسبة لتنازع الاختصاص  -

في الباب العاشر الحاصل بين هيئات القضاء العادي تنازع الاختصاص  رع  ش  الم   م  ظ  ن  
الأحكام "تحت عنوان  من الكتاب الأول ،"في تنازع الاختصاص بين القضاة"تحت عنوان 

 .2من ق.إ.م.إ 403إلى  398ضمن المواد من  "،المشتركة لجميع الجهات القضائية
 

                                                           
 .إ.المتمم، المتضمن ق.إ.م ، المعدل و09-08من القانون  808أنظر المادة  –1
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 ي المادة الجزائية: بالنسبة لتنازع الاختصاص ف -
بعنوان  في الباب الرابعلمادة الجزائية رع تنازع الاختصاص الحاصل في اش  الم   م  ظ  ن  

نون "في بعض الإجراءات ع  من الكتاب السابع الم   ،في تنازع الاختصاص بين القضاة""
 .1ق.إ.ج من 711إلى  709من  وادالمضمن  الخاصة"

ل جهة قضائية تتوزع الاختصاصات ك   ن  فإ ،الجهات القضائيةد تعد  ت و عليه، فعندما
تها، حيث تتحدد لكل هيئة قضائية اختصاصات افيما بين الهيئات التابعة لها باختلاف درج

تنازع  حول بين هذه الهيئات القضائية لذا ينشأ  ،2زم بها و لا تتجاوزهاتمكانية تل نوعية و
أو تعلق التنازع بحدود الاختصاص المكاني  سواء   ،اختصاصها بالنظر في قضايا معينة

كالات هذا النوع من ل إشالطبيعي أن يكون ح   لذلك فمن، أطرافها و اياالقض نوعحول 
ض إشكالات ف  في  نحصرها ي  اختصاصكون هذه الأخيرة  عن محكمة التنازع التنازع بمعزل

 ن  العادي و الإداري، لأ  قضائيين اللنظامين لات القضائية التابعة ن الجهالتنازع الحاصلة بي
و الجهة القضائية  ،ا  داخلي تنازعا   د  ع  ي  تنازع الاختصاص داخل الهرم القضائي الواحد 

 ،هذا النوع من المنازعات هي جزء من الجهاز القضائي الذي ثار فيه التنازع نظرالمختصة ب
 م  ظ  قد ن   وبين الهيئات القضائية المتنازعة،  و غالبا تكون الجهة القضائية العليا المشتركة

القرارات القضائية من عديد ال هكد  ؤ  بيانه، و هو ما ت   ق  ب  رع الجزائري هذه المسائل كما س  ش  الم  
 .منظورة أمامهاالضايا قالعديد من الالصادرة عن محكمة التنازع في 

 عن الاختصاصات المستبعدة لمحكمة التنازع تطبيقيمثال  :ثانيا

 ، أين15/03/2009الصادر في  74القرار رقم  جد  ن  ، على ذلكن الأمثلة العملية م
غرفة صادر عن الا بالفصل في النزاع القائم بين قرار ت محكمة التنازع بعدم اختصاصهل  ص  ف  

 لغرفة الإدارية لمجلس قضاء ورقلة.صادر عن اقرار  الإدارية لمجلس قضاء بسكرة و

حين رفع السيد )ب.أ( طلبا أمام محكمة التنازع بموجب  ،القضيةهذه و تعود وقائع 
لدى أمانة ضبط محكمة التنازع لمعاينة التنازع  27/08/2008عريضة مسجلة بتاريخ 

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.41-25من القانون  711و  710، 709المواد أنظر  -1
 .198عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -2
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 الناجم عنعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع ت   الاختصاص والسلبي في 
الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة في  ،174/2004رقم  الأول، قرارينال

الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء ورقلة  168/2005رقم  الثانيو  25/04/2008
لنص المادة  حيث قضت محكمة التنازع بعدم اختصاصها استنادا  ، 27/07/2005بتاريخ 

 ن  إ، ف  في قضية الحال ه  ن  قرارها "....و أ جاء في ، حيث 03-98من القانون العضوي  03
و طلب تعيين  الإداريعلى محكمة التنازع قرارين صادرين عن القضاء  ض  ر  عي ع  د  الم  

مثل هذه  بينه و بين المدعى عليهم، و إن   ختصة للفصل في النزاع القائمالجهة القضائية الم  
من القانون  03الدعوى ليست من اختصاص محكمة التنازع تطبيقا لمقتضيات المادة 

 .1"اختصاص محكمة التنازعت بعدم ح  ر  و ص   ،03-98العضوي 

 المعيار الموضوعيعلى أساس اختصاصات محكمة التنازع المطلب الثاني: 

 المتمم، المعدل و ،03-98لقانون العضوي إصداره لبمناسبة  الجزائري رع  ش  الم   ظ  اف  ح  
على  ب  نص  التي ت   و )الفرع الأول( الممنوحة لمحكمة التنازععلى الاختصاصات التقليدية 

، كما استحدث 3مصر و 2مثلما عليه الحال في فرنسا ،ور التنازعص   ختلف أشكال وم  
 اختصاصات أخرى )الفرع الثاني(.المشرع الجزائري 

 الاختصاصات التقليدية لمحكمة التنازعالفرع الأول: 

  ، المعدل 03-98لمحكمة التنازع اختصاصات طبقا لأحكام القانون العضوي  قد  نع  ت  
على  اختصاصات الاختصاص )أولا( و صور التنازع على أساس في تتجلىالمتمم،  و

 أسس أخرى )ثانيا(.

 

 
                                                           

 .732-271، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2009مارس  05الصادر بتاريخ  ،74رقم أنظر القرار  –1
 .282 ص، 2009الجزائر،  ،ار العلوم للنشر و التوزيعدمحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية،  –2
 ، مرجع سابق.مصر العربية جمهوريةمن دستور  192المادة أنظر  –3
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 أولا: صور التنازع على أساس الاختصاص

     المتمم،  ، المعدل و03-98من القانون العضوي  16المادة أحكام  انطلاقا من
في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما  على "يكون تنازعا  و التي تنص 

الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما  خاضعة للنظام القضائي العادي و
 يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف و أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.

على نفس  ن الطلب مبنيا  أخرى إدارية، و يكو  بنفس الصفة أمام جهة قضائية عادية و
 السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي".

المتمم، المقصود  ، المعدل و03-98القانون العضوي من  16ت المادة ف  ر  ع  لقد 
ي تختص محكمة التنازع بالفصل فيه، و يتضح من أساس الاختصاص الذعلى تنازع الب

تنازع إما  في صورتين اثنتين، التنازع، تبرزانين من تت بين حالع  م  ج   هاخلال هذه المادة أن  
 .تنازع سلبيا إم   إيجابي و

 التنازع الإيجابي -1

التنازع،  لمحكمة الاختصاص بموجبها ينعقد التيالحالات  إحدى الإيجابي التنازع د  ع  ي   
 سنتطرق لمضمونه و كذا شروطه. هو الصورة الأولى للتنازع على أساس الاختصاص، و

 التنازع الايجابيمضمون  -أ

 إحداهما تابعة للقضاء ،جهتان قضائيتان قضيتعندما ، يجابيالإتنازع ال ثحد  ي  
 ،1دعوى معينة بالفصل و النظر فيا مباختصاصه ،لقضاء الإداريلتابعة الأخرى  العادي و

حيث المعدل و المتمم، ، 03-98القانون العضوي من  16هو ما أشارت إليه المادة  و
المنصوص حافظ المشرع على القواعد الموضوعية لانعقاد الاختصاص لمحكمة التنازع 

 .المادةنفس في  عليها سابقا  

                                                           
 . 90، ص 2024دو، المنازعات الإدارية، النشر الجامعي الجديد تلمسان، الجزائر، ععبد القادر  –1
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من  نوعمع  ،رع الجزائري فكرة التنازع الايجابي من نظيره الفرنسيش  الم  لقد استوحى 
هذه الحالة لحماية قواعد الاختصاص بين النظامين القضائيين  ترر  ق   حيث ،الاختلاف

لمصلحة الإدارة،  را  ر  ق  ليس م  في التشريع الجزائري فالتنازع الايجابي  ،1العادي و الإداري
و لا يخرج عن على حساب المتقاضين بمعنى لا يكون بين الإدارة و جهة قضائية عادية 

 .2بين جهتين قضائيتين كونه تنازعا  

   ،3تابعة للقضاء العادي باختصاصها بالفصل في نزاع معين ،ة قضائيةجهك س  م  ت   إن  
تابعة للنظام القضائي الإداري باختصاصها بالفصل  ،ة قضائيةفي نفس الوقت تتمسك جه و

ما هو من العقود المدنية في حين  اعقد   بأن  ابتدائية في ذات النزاع، كأن تعترف محكمة 
هذه الحالة تجعلنا أمام وضع  العقد هو من العقود الإدارية،ذات  تعترف محكمة إدارية بأن  

كل من جهة القضاء  رقر ، إذ كيف ت  قانونيا   مستساغ يحمل إشكالا  و غير قانوني غير سليم 
الأمر على  رك  لو ت  ف ،العادي و جهة القضاء الإداري اختصاصها بالفصل في ذات النزاع

عن الجهات  الصادرةالقرارات القضائية  الأحكام وتعارض في  يؤدي لا محالة إلىسحاله 
الرغم من وحدة الموضوع، على  الإداريابعة لكل من النظام القضائي العادي و الت القضائية

تحقق حالة التنازع الايجابي دليل على غموض  إن  . 4نفس صفة الأطراف نفس السبب و
 .المتقاضين حقوقباستقرار  س  م  رارات القضائية و ي  وض مبدأ الأحكام و القق  قانوني ي  

ت به محكمة التنازع في قرارها ض  التنازع الإيجابي ما ق   لةمن الأمثلة العملية لحا و
ت ض  حيث ق   بوعشرية و من معه،المدرسة الجديدة قضية )ب.ع الله( ضد مدير  ،525رقم 

بعريضة مودعة  ه  حيث أن  باختصاص القضاء الإداري بالفصل في النزاع المعروض عليها، 
ب. عبد الله( على السيد ) ض  ر  ، ع  15/08/2006بتاريخ  لدى أمانة ضبط محكمة التنازع

رفة المدنية لمجلس القرار الصادر عن الغبين  ،ا في الاختصاصا ايجابي  تنازع  محكمة التنازع 
                                                           

 .198عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -1
 .91سابق، ص مرجع  عدو،عبد القادر  -2
 ،2008ر، جزائعمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية مقارنة"، جسور للنشر و التوزيع، ال -3

 .202ص 
 .102، ص 2018، 3، ط1عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، القسم  -4
 .441-139، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2008أفريل  13، الصادر بتاريخ 52أنظر القرار رقم  -5
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يد لحكم محكمة البيض الذي صرح بعدم قبول ؤ  الم  ، 10/03/1999اريخ قضاء سعيدة بت
لمجلس قضاء  الإداريةالقرار الصادر عن الغرفة و  ،عوى مديرية التربية لولاية البيضد

جلس الدولة ؤيد بقرار مالم   25/06/2001سعيدة الفاصل في المادة الاستعجالية بتاريخ 
، حيث لجأ الذي أمر بطرده من المسكن الوظيفي الذي يشغله، 20/05/2003در في الصا

ذه حيث قضت ه الاختصاص،إلى محكمة التنازع ليطلب منها الفصل في التنازع في 
اينة التنازع في الاختصاص بين قرار الغرفة ع  ي م  له يتعين بالتاأن  الأخيرة في الدعوى "...و 

 إن   لدى مجلس قضاء سعيدة و القول   الإداريةالمدنية لدى مجلس قضاء سعيدة و الغرفة 
القرار  ختصة للفصل في النزاع الحالي و بالتالي القول بأن  الجهة القضائية الإدارية هي الم  

ن لم باطل و كأ   10/03/1999الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 
 كم محكمة البيض..."يكن و كذلك ح  

 شروط التنازع الايجابي -ب

خطأ في  يف وكي  ور في الت  ص  عن ق   ناجما   قانونيا   ازع الإيجابي إشكالا  ثل حالة التنم  ت  
ع  ، لذلك و  1الموضوعالتصور لقضية واحدة لها نفس  مكن ي   ،لضبطها المشرع شروطا   ض 

 :ما يلي في تتمثل  و المذكورة أعلاه،  16ة ص المادن  خلال استقراؤها من 

 يح مزدوج بالاختصاص في نزاع واحد، و هذا يعني أن تقضي الجهة القضائيةتصر  -
 الإداريللنظام القضائي  الجهة القضائية التابعةالعادي و للنظام القضائي التابعة 

جهة قضائية بالنظر في الدعوى  ، أي أن تتمسك كل  في موضوع النزاع باختصاصهما
 .2احكم  واحدة  ل  ك  صدر و ت   ضمن اختصاصهاتندرج باعتبارها  موضوعيا  

المطروح أمام جهتي القضاء العادي و الإداري،  بوحدة النزاع التنازع الايجابي لا يقوم إلا   -
 ، كما يلي:3وحدة السبب و وحدة الموضوع و شخاص،وحدة الأ يالذي يقتض و

                                                           
 .210الإدارية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات  –1
 .201عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -2
 .201ص المرجع نفسه،  -3
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  جهة قضائية عادية  أن يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام أو الأطراف: وحدة الأشخاص
يعني هذا وجود دعويين مرفوعتين من نفس المدعى ضد نفس المدعى  و أخرى إدارية، و

 به قضتما  هذا يؤكد و، تنتميان لهرمين قضائيين مختلفين عليه أمام جهتين قضائيتين
تنازع للل ح  م   ، حيث قضت بألا  20081 /13/07بتاريخ   64محكمة التنازع في قرارها رقم 

عدم تعلقهما  في الاختصاص في حالة عدم تأسيس الطلبين المعروضين على نفس السبب و
 .2بنفس الأطراف

نيت عليه الدعوى أمام الجهتين الذي ب   الأساس القانوني أو الواقعي حد  ت  أن ي   نفس السبب:
في القرار  التنازع محكمةبه قضت  هو ما الإداري، و القضائيتين التابعتين للقضاء العادي و

الاختصاص في حالة   تنازع فيبألا   تح  ر  ، حيث ص  13/07/2008المؤرخ بتاريخ  36رقم 
على نفس الجهتين القضائيتين العادية و الإدارية  على عدم تأسيس الطلبين المعروضين

و القرارات  الأحكامستخلص من قراءة ه ي  "...حيث أن  كما جاء في منطوق القرارالسبب 
القضاء العادي  المعروضة على في القضية ب  ل  السيد )ش.م( كان قد ط   القضائية المقدمة أن  

يه و تسليم المفاتيح ، في حين من المحل المتنازع عل بإذنهالسيد )ض.ر( و كل شاغل طرد 
 .3أمام الجهات القضائية الإدارية الإبطال الجزئي للعقد الإداري..." ب  ل  ه ط  أن  

القانونية يشترط لوحدة الموضوع أن يكون الطلب القضائي أو المسألة وحدة الموضوع: 
و هو ما  ،4الإداريةالعادية و أمام الجهتين القضائيتين  نفسه المطروحة للفصل فيها هو

 ة  ه  ا  د  ن، ب  ن مختلفيالنزاعين بل و حتى الطرفي إن  "...و  64يتأكد من قرار محكمة التنازع رقم 
من  16ود لتنازع الاختصاص بمفهوم المادة ج   و  ه بالتالي التصريح بألا  ن  في الدعويين و إ
 ،ه ليس بصدد وحدة الموضوعن  حيث يتضح من القرار أ، ..."03-98القانون العضوي 

                                                           
 .182-231، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2008جويلية  13الصادر بتاريخ  64لقرار رقم اأنظر  -1
 .70، ص 2014هومة، الجزائر،  قى في قضاء محكمة التنازع و مجلس الدولة، دارلحسن بن شيخ آث ملويا، المنت -2
 .88-83، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص2008جويلية  13، الصادر بتاريخ 36قرار رقم أنظر ال -3
 .20عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  –4
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بينما يتمثل النزاع  أرضيةفموضوع النزاع المدني هو تعيين خبير عقاري و الطرد من قطعة 
 .1راصادر عن بلدية واد السم  إداري قرار  إبطالفي طلب  الإداري

طعن أمام الجهات غير قابل لأي  صبح القرار الأخير الصادر في التنازع نهائي وأن ي   -
كل  استيفاءهالنظام القضائي العادي بمعنى  القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري و

 .2غير العادية أو بفوات مواعيد الطعن طرق الطعن العادية و

ا إذا ما قورنت بالشروط ا خاص  سي طابع  كت  ت   هاأن   هذه الشروط حظ علىلا  الم  
 .3أخرىالمنصوص عليها في تشريعات 

     رح جهة قضائية معينة عاديةص  ل أن ت  عق  ي   يف  طرح نفسه هو ك  و السؤال الذي ي  
فيه؟ أي هل ستقضي  ث  ب  ن دون أن ت  ي  ع  أو إدارية باختصاصها بالفصل في نزاع م  

المتقاضي للجهة بعدها في الموضوع؟ ليلجأ  حكما   صدر  باختصاصها فقط دون أن ت  
 يتوجهن تفصل فيه، ثم باختصاصها بنظر النزاع دون أ فتقضي هي أيضا   الأخرى،القضائية 

 ي ذلكف تقاضييعانيه المسل ما ي  خ  ت  ن  لفي هذا التنازع الايجابي؟ و  ث  ب  إلى محكمة التنازع لت  
 صاريفمن مو يتكبده لفه ك  ي  جهة قضائية لأخرى و ما س   منو تنقله ة التقاضي د  ول م  من ط  

 . تبعا لذلك

                                                           
 .70لحسن بن شيخ آث ملوية، مرجع سابق، ص  -1
 م.المتم ، المعدل و03-98من القانون العضوي  17أنظر المادة  –2
 ، المعدل و03-98روط التنازع الايجابي في فرنسا مختلفة تماما عن الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي ش -3

ا دون المتمم، فالتنازع الايجابي في فرنسا يثار من قبل المحافظ المختص إقليميا ممثلا للإدارة و هو مقرر لمصلحته
ن مأكثر  ان دون أن تتوافر فيهما صفة الخصوم بالمعنى الدقيق و لا يملكونالمتقاضين، فأطراف النزاع  هما سلطتان عامت

جلة محق حضور هذه المواجهة حول مسألة الاختصاص التي لم تتم إثارتها من قبلهم، أنظر ميادة عبد القادر إسماعيل، 
، 2024، جويلية 01، العدد02الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، المجلد 

 .5ص 
       قوض حقوقهماقتصار إثارة التنازع الايجابي في فرنسا على الإدارة فقط دون الأفراد، رغم شفافية الإجراءات، ي إن   -

 . Mokhtar Bouabdallah, op, cit, p 296و يحمي الإدارة من رقابة القاضي العادي، أنظر
 .28ادر إسماعيل، المرجع السابق، ص مصلحة مفترضة للإدارة، أنظر ميادة عبد الق إن التنازع الايجابي في فرنسا -
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أي جهة  ، لأن  الحالة من التنازعستحيل أن تتحقق هذه عليه، فمن الناحية الواقعية ي  و 
ها تفصل في النزاع فإن   أو إقليميا   ها مختصة نوعيا  ن لها أن  ي  ب  إذا ما ت  قضائية عادية أو إدارية 

و لن تكتفي بالتصريح باختصاصها فقط، و هذه الحالة تختلط مع حالة تناقض  ة  ر  اش  ب  م  
 .1الأحكام القضائية

 التنازع السلبي -2

الصورة الثانية لاختصاص محكمة التنازع على أساس الاختصاص، و يختلف  د  ع  ي  
 ن العضويعن التنازع الايجابي من حيث المضمون و الشروط رغم عدم تمييزهما في القانو 

  ، المعدل و المتمم، من قبل المشرع الجزائري.98-03

 مضمون التنازع السلبي -أ

    ، المعدل 03-98من القانون العضوي  16ت هذه الحالة من التنازع المادة م  ظ  ن   
جهة قضائية تابعة للقضاء العادي و جهة  قضيعندما تالتنازع السلبي  ج  نت  ي   ، وو المتمم

 معروضة قضية واحدةالفصل في ب همااختصاصعدم بقضائية تابعة للقضاء الإداري 
لقضاء العادي فتقضي بعدم اختصاصها جهة تابعة لدعوى أمام  خص  ش   ع  رف  ي   نأ  ك  ، 2أمامهما

 يترتب عنه، و هو ما هااختصاصبعدم  بدورها تابعة للقضاء الإداري فتقضيفيتجه لجهة 
ن في الشكل المتقاضي نفسه أمام حكمين صادري جد  ، و بالتالي ي  3نكار العدالةلإحالة 

ختصة للفصل جهة قضائية م  ود ج  و  دون  النزاع معلقا   بقيي   ممايقضيان بعدم الاختصاص، 
 .4فيه

لقضاء ل تابعةقضائية  عن جهة أحدهما ،حكمان ر  صد  و التنازع السلبي هو أن ي  
منهما عدم  رر كل  ق  ث ت  حي ،لقضاء الإداريتابعة لقضائية جهة ن ع و الآخر العادي

                                                           
بنة طوفاء عز الدين و سامية نويري، خصوصية تنازع الاختصاص الايجابي في التشريعين الفرنسي و الجزائري، مجلة  -1

 .550، ص 2023، 1، العدد 6للدراسات العلمية و الأكاديمية، المجلد 
 .224ي، مرجع سابق، ص رشيد خلوف -2
 .211عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -3

  4- ميادة عبد القادر إبراهيم، مرجع سابق، ص ص 8-7.
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يبحث عن القضاء المختص لنظر دعواه فلا أي المتقاضي ، ذات النزاعنظر الاختصاص ب
ن حرمان القضية م  ض  ت  ي   و منه فالتنازع السلبيفيكون بذلك أمام حالة لإنكار العدالة، ، يجد

 .1لقضائي الصالح للنظر فيهامن مرجعها ا

كم بعدم الاختصاص و ليس بالحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها، و العبرة هي بالح  
ت إحدى هاتين الجهتين القضائيتين بعدم ض  و منه لا يقوم تنازع سلبي في حالة ما إذا ق  

 فوات أجلو أ المصلحةو  الصفةنعدام كإ ول الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها،قب
 .2برفض الدعوى من حيث الموضوعالجهة القضائية قضت إذا  الطعن أو
الصادر في  ،147قرار رقم الكر ذ  ن   لة العملية لمحكمة التنازع،من الأمث و

بموجب عريضة مسجلة بتاريخ  ه  أن  "...إلى ،تعود وقائع القضية ، حيث13/05/2013
محكمة  إلى)ك.ع(  "ج.سضبط محكمة التنازع، لجأت شركة " لدى أمانة ،27/09/2012

معاينة التنازع السلبي في الاختصاص الناجم عن قرارين أحدهما صادر عن  التنازع لطلب
 3251/2011تحت رقم  20/12/2011الغرفة المدنية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 

رقم  تحت 21/06/2011در بتاريخ حكم محكمة سطيف )القسم المدني( الصاليد ؤ  لم  ا
الجهة القضائية المدنية غير مختصة نوعيا للفصل في طلب  و المصرح بأن   3206/11

تحت رقم  30/04/2012 بتاريخ بسطيف الإداريةالمدعية، و الحكم الصادر عن المحكمة 
للفصل في النزاع  غير مختصة نوعيا   الإداريةالجهة القضائية  رح بأن  ص  الم   ،426/2012

ستخلص من عناصر ي   ه  ت محكمة التنازع أن  ص  ل  حيث خ  ين أعلاه، ئم بين الطرفين المذكور القا
 ،ختصة في الأسفار نحو البقاع المقدسةو التي هي وكالة أسفار م   ،دعيةالم   الملف أن  

 ل  غ  ش  ها ت  ثبت أن  للعمال تسليمها وثيقة ت  لبت من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ط  
هذه الوثيقة كانت  أن   وهم لدى الضمان الاجتماعي، ب ح  ر  ص  على الأقل م   عمال 05

التكفل بالأسفار للحج لسنة  ضرورية للحصول على اعتماد الديوان الوطني للحج لتمكينها
  ،ضائيين صرحت بعدم اختصاصها نوعيا  الجهات القضائية التابعة للنظامين الق و ،2011

                                                           
جستير، إبراهيم جبار منصور، الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي و الإداري "دراسة مقارنة"، رسالة ما -1

 .32، ص، 2018-2017الجامعة الإسلامية، لبنان، كلية الحقوق، 
 .91عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -2 
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المدنية لمجلس قضاء سطيف الصادر في قرار الغرفة  بالتالي القول بأن  ن عيت  ي   ه  و أن  
القضية و الأطراف  إحالةباطل و لا أثر له و  3251/2011تحت رقم  20/12/2011
 .1....."هذه الجهة القضائية للفصل فيها وفقا للقانون إلى
 شروط التنازع السلبي -ب

توافر  يسلبال تنازعحالة اللقيام  ط  ر  شت  ي  ه ن  حال بالنسبة للتنازع الايجابي، فإكما هو ال
 الشروط التالية:

إحداهما تابعة للقضاء  ،وجود حكمين قضائيين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين -
 .2الأخرى تابعة للقضاء الإداري، يقضيان بعدم الاختصاص العادي و

رر فيه عدم ق  ت  الذي  هاحكممن جهة القضاء العادي و القضاء الإداري صدر كل أن ت -
 .3الأخرى القضائية اختصاص الجهة في النزاع يدخل اختصاصها استنادا على أن  

      ةالعاديأمام الجهات القضائية  ،بل لأي طعنغير قا أن يكون القرار الأخير نهائي و -
اء استوفى جميع طرق الطعن العادية و غير العادية أو بانقضقد أي أن يكون  ،ةالإداري و

 ، المعدل و المتمم.03-98من القانون العضوي  17طبقا للمادة الآجال القانونية، 

 ي:وق المثال التالس  من القرارات الصادرة عن محكمة التنازع في هذا الخصوص، ن  و 

، في 13/11/2007بتاريخ الصادر  30التنازع في قرار لها تحت رقم  قضت محكمةحيث 
" محكمة التنازع  تح  ر  أين ص   الوطنية، قضية السيدة الأرملة )و.ص.ز( ضد وزير التربية

عريضة السيدة بعدم قبول  ن التصريحي  ع  ت  كون هذه القرارات غير نهائية ي  ه و نظرا ن  ...و أ
 .4)و.ص.ز(..."

                                                           
-358، ص ص 2018، 2ك، الجزائر، طمنشورات كلي ،- محكمة التنازع -جمال سايس، الاجتهاد القضائي الجزائري -1

362. 
 .50أمال عباس، مرجع سابق، ص  -2
 .211الإدارية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات  -3
 .57-73، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2007نوفمبر  13، الصادر بتاريخ 30أنظر القرار رقم  -4
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       ،أمام كل جهة قضائيةبنفس الصفة الأطراف  يكون نأي أ ،أن تتحقق وحدة النزاع -
لمادة وفقا ل ، و تكون الطلبات المطروحة على الجهتين واحدة،السببو نفس الموضوع و 

 .1المذكورة أعلاه 16

التنازع السلبي يهدف إلى حماية المتقاضي من أن يكون أمام  يتضح مما سبق أن  
 . 2ضياع الحقوق و لضمان عدم نكار العدالةلإحالة 

مقررتان في القانون العضوي التنازع الايجابي و السلبي  تيصور  ن  فإ ،لاصةخ  ك   و
، و على          امبينهالمشرع ز ي  م  لم ي   حيثللمتقاضين على السواء، ، المعدل و المتمم، 98-03

رع الجزائري لم يفصل ش   أن  الم  الرغم من اختلافهما من حيث المضمون و الشروط، إلا  
 ،حينما اشترط نفس الصفة ،على أطراف النزاع ق  ي  ، كذلك ض  بمادة واحدة ماه  خص  بينهما و 
من  ه  وحدة السبب و الموضوع، لأن  الاكتفاء باشتراط وحدة الأطراف و  همكنكان ي   في حين

 ،ر صفات الأطراف ضمن الدعويين المرفوعتين أمام الجهتين القضائيتيني  غ  ت  مكن أن ت  الم  

                                                           
 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  16أنظر المادة  -1
ضي و يقوم لتنازع السلبي لحماية المتقاو تقرر ا 1848أكتوبر  26ظهرت حالة التنازع السلبي في فرنسا بموجب الأمر  -2

 عندما يتوجه المتقاضي إلى جهة قضائية عادية لعرض دعواه فتقرر بعدم اختصاصها فيتوجه إلى جهة قضائية إدارية
 فتقضي بدورها بعدم اختصاصها، فيقوم بإخطار محكمة التنازع بنفسه للبحث عن قاض للفصل في دعواه مما يعفيه أن

ران دور قرالإنكار العدالة. يشترط لقيام التنازع السلبي وفق التشريع الفرنسي توافر ثلاثة شروط، هي: صيكون أمام حالة 
ن، )اتحاد الخصوم في الدعويي متتاليان بعدم الاختصاص من جهة قضائية عادية و أخرى إدارية، أن يكون ذات النزاع

ا على أساس أن الجهة القضائية الأخرى هي و أن تصدر كل جهة قضائية قراره ،نفس السبب و نفس الموضوع(
لحكم كان ا المختصة، لا يشترط وفق قضاء محكمة التنازع أن يكون القراران نهائيان، إذ تقوم حالة التنازع السلبي حتى لو

دة الأول بعدم الاختصاص لا يزال قابلا للطعن فيه عندما يشرع القاضي الثاني في الفصل في الدعوى، و هي غير مقي
 Georges Dupuis, et autres, op, cit, P 640 .أجل، إلا أن الاستعانة بمحامي وجوبي، أنظرب

    فقا للنظام القانوني المصري، يجوز للأطراف المعنية رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، و  -
نها م)محاكم مدنية، جنائية أو إدارية( تدعي كل و هي وسيلة قانونية تستخدم عندما تكون هناك جهات قضائية مختلفة 

أنها صاحبة الاختصاص أو غير مختصة بنظر ذات النزاع، و تتحقق في حالة وجود دعويين متداولتين عن ذات 
بعدم  الموضوع و بذات الخصوم أمام جهتين قضائيتين مختلفتين )تنازع ايجابي( و إما أن تحكم الجهتان في ذات الدعوى

 معلقا و تقرر كل من الجهات التي عرض عليها النزاع أنها غير مختصة )تنازع سلبي( و يبقى بالتالي النزاع الاختصاص،
 .8-7دون وجود جهة قضائية مختصة للفصل فيه، أنظر ميادة عبد القادر إسماعيل، مرجع سابق، ص ص 
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لثاني رفعها ختار الطرف ابينما ي   ،برفع الدعوى أمام القضاء العادي ينطرفالأحد ن يقوم كأ  
 تتغير مراكزهم.سأمام القضاء الإداري و في هذه الحالة 

 ثانيا: حالات التنازع على أسس أخرى

 لإحالة.تنازع على أساس اال وتناقض الأحكام  تتمثلان في ،صورتين في هذا بين ز  ي  م  ن       

 1الأحكام النهائيةتناقض  -1

 حال فيمثلما عليه البالاختصاص ليس  ق هذه الحالة من التنازع بالموضوع وتتعل  
قرة الف 17في المادة  النص على هذه الحالةجاء  قد و ،و الايجابيأحالات التنازع السلبي 

 ، المعدل و المتمم. 03-98من القانون العضوي  02

 تناقض الأحكام النهائية مضمون -أ

ينتج عن جهاز أخطر نشاط سلبي القضائية النهائية تناقض الأحكام كل مسألة ش  ت  
تم رفع ي عندماهذه الحالة من التنازع تنشأ و  ،2العدالة إنكار حالةها تؤدي إلى لأن   ،لعدالةا

                                                           
 واعتبرت محكمة التنازع قاضي موضوع في ،1932أفريل  20قانون  ظمت هذه الحالة في فرنسا لأول مرة بمقتضىن   –1

 على كان روزاي أنهاوقائع عودت حالة التناقض بين القرارات النهائية، أول قضية عرضت عليها هي قضية السيد روزاي،و
البا طتقدم أمام القضاء العادي فمتن سيارة صديقه فتعرضت لاصطدام مع سيارة للجيش، فأصيب على إثره بأضرار بليغة، 

 يض عن الأضرار التي لحقته فرفضت المحكمة طلبه على أساس أنه لم يقع من جانب سائق السيارة الخاصة خطأ،التعو 
ى لجأ إلفرفع دعواه أمام مجلس الدولة فقضى بانتفاء الخطأ من جانب سائق السيارة العسكرية و لم يحكم له بالتعويض، ف

طعن المقدم على أساس أنه لم يكن تنازع سلبي على محكمة التنازع فقضت هي الأخرى بعدم الاختصاص بنظر ال
ة وجد روزاي نفسه أمام حكمين متعارضين فقام بحملف، القضاء لم تحكما بعدم اختصاصهماالاختصاص، لأن كلتا جهتي 

ضت قإعلامية مكثفة تمخض عنها تدخل المشرع و أصدر القانون المشار إليه أعلاه و بمقتضاه تدخلت محكمة التنازع و 
ي القاض فع تعويض له مناصفة بين سائق العربة العسكرية و سائق السيارة الخاصة. تنشأ هذه الحالة عندما يعلن كل منبد

العادي و القاضي الإداري أنهما مختصان بالفصل في النزاع نفسه و يصدران بشأنه حكمين نهائيين متناقضين في 
نازع، لإجراءات دعوى تنازع الاختصاص الايجابي أمام محكمة التبسبب عدم مباشرة المحافظ  عادة الموضوع، و يكون ذلك

 هيو  2015لسنة  233من المرسوم رقم  39تحريك الدعوى بذات الطريق المباشر لرفع الدعوى حسب نص المادة  يتم و
      ،19، مرجع سابق، ص إسماعيلميادة عبد القادر  أنظر، فقط حصرا لصاحب المصلحة المتضرر من إنكار العدالة

 .205-204مرجع سابق، ص ص ، عادل بوعمرانو أنظر 
 .59أمال عباس، مرجع سابق، ص  -2
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نزاع أمام جهة قضائية عادية و تفصل في الموضوع ثم يتم رفع ذات النزاع أمام جهة 
ن متناقضين ين نهائييحكمفنكون أمام  ،بدورها في موضوع النزاع و تفصل قضائية إدارية

بحيث ، تابعتين لنظامين قضائيينمختلفتين  تين قضائيتينعن جهن صادريفي دعوى واحدة، 
تعذر تنفيذ مما يترتب عنه تفسيرين مختلفين لنفس الواقعة أو القانون نتيجة يكون التناقض 
 .1القضائيين أي من الحكمين

 تقضث م  إلى جهة قضائية عادية  فع نزاع  إذا ر  من التنازع  الحالة هذهتتحقق و 
فس النزاع إلى جهة فع نر   تم  ي  م ث   الموضوع،في  ا فاصلا  و أصدرت حكم   باختصاصها

 .النزاع موضوعفي بدورها  تفصلو  قضائية إدارية

الة وع في حهذه الحالة للحيلولة دون الوق ث  ما أحد  المشرع إن   ن  فإ، ا على ذلكري  ج  و 
ن و من جهتين قضائيتين تابعتين ين قضائيين متناقضير حكمدو ص   ن  لأ إنكار العدالة،

القدرة  فيد عدمي   كما، لعدالةلإنكار احالة  لا محالةعليه رتب تي ،لنظامين قضائيين مختلفين
 ضياع حقوق المتقاضين. م  و من ث   على التنفيذ

 17من المادة  02الفقرة  "أن   الأستاذ محمد الصغير بعلي في هذا الخصوص ىر  ي  و 
تفصل محكمة التنازع بعديا في  ..."،2، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي 

لل من الدور المنتظر من محكمة التنازع الذي يتطلب ق  ت   و ،ل انتقادح  هي م  " الاختصاص
 كما ،3تستبعد الآخر وعية لتحكم بتنفيذ أحد الحكمين الموضو بالضرورة التطرق إلى الجوانب 

 حقيقيا   ثير قلقا  ها ت  أن   ،"تفصل بعديا في الاختصاصف الأستاذ رشيد خلوفي على عبارة "يضي
لها في هذا النوع من النزاع خ  د  الهدف من ت   لأن   ،نتظر من محكمة التنازعلل من الدور الم  ق  ي  

و  ن حصر دورها في الجانب الشكليو إلى الجوانب الموضوعية ديتطلب بالضرورة التطرق 
 . 4"جوهريا   إن كان  

                                                           
 .8ميادة عبد القادر إسماعيل، مرجع سابق، ص  -1
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  17أنظر المادة  –2
 .284محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -3
 .229رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -4
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عندما جعل محكمة التنازع لا تنظر في ، نعا  ص  أحسن رع قد ش  الم  في هذا، فإن  و 
الجهة المختصة للفصل في  يتمثل في تحديداختصاصها  كونمن  موضوع النزاع انطلاقا  

 ها شكليةت  م  ه  م   ن  و بهذا فإ ،الإداريةبين الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية  النزاع
نا فإن   ،ر في القضية من حيث الموضوعأردنا أن نجعل محكمة التنازع تنظ   ذا، و إلا غير

جهات من في موضوعها  الفصل م  يجعلها تنظر في قضية ت   ا  استثنائي ا  وكل لها اختصاصن  
فيه محكمة التنازع تنظر في الموضوع  أن  ب القول   ، كما أن  و إداريةأعادية قضائية أخرى، 

 و توصلت سلمنا بذلك إذا، و 1بالنظام العام س  م  الذي ي  بمبدأ التقاضي على درجتين  مساس  
 ت بهل  ص  ، فما ف  و الإداريةأجهة القضائية العادية ت به الض  لقرار مخالف لما ق   محكمة التنازع

من  هااتقرار ، الأمر الذي يتنافى مع طبيعة هيقتضي ممارسة طرق الطعن ضد   ا  جديد ا  قرار  د  ع  ي  
 .2طعنأي قبل ة و لا تنهائيكونها 

ها اشتملت على مصطلح القرار ار إليها أعلاه، أن  ش  الم   17ما يلاحظ على المادة و 
 فما المقصود بهما؟ ،وضم  ثير الغ  الثانية مما ي  في فقرتها الأولى و أحكام نهائية في فقرتها 

عن المحاكم الابتدائية العادية و المحاكم الإدارية و القرار ما  ر  صد  قصد بالحكم ما ي  هل ي  
 الحكم كل مايقصد ب أمعن جهات الاستئناف و جهات النقض العادية و الإدارية؟  ر  صد  ي  

، من ق.إ.م.إ 08بالرجوع إلى نص المادة  وفي النزاع؟  صلا  يصدر عن الهيئات القضائية ف  
 .3الأوامر و الأحكام و القرارات القضائيةلقضائية بالأحكام ا د  قص  ه ي  أن   جد  ن  

       بالإجراءاتتتعلق  الأولىت فقرتين ن  م  ض  ت   17المادة  ن  أ   ،لاحظةالجدير بالم  و 
بالمشرع أن  يجدركان  إذ نتقاد،للا محلا  د  ذاته ي ع د  في ح  و الثانية بحالة التناقض، و هذا 

                                                           
لتعويضات عن امحكمة التنازع تنظر في الموضوع، كما تفصل كذلك في ، و في حالة تناقض الأحكام فإن  في فرنسا –1

ئي القضا ية للنظامالأطراف أمام الجهات القضائ و بنفسد الإجراءات المتعلقة بنظر ذات النزاع الضرر الناجم عن طول أم  
بد عميادة  أنظر، 2015لسنة  177انون الفرنسي من الق 16العادي و النظام القضائي الإداري و أمامها، طبقا للمادة 

 . 03القادر إسماعيل، مرجع سابق، ص 
 .62أمال عباس، مرجع سابق، ص  –2
 .إ.م.إ.المتضمن ق المعدل و المتمم، ،09-08القانون من  08أنظر المادة  -3
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في الملاحظات  سبق التطرق إلى هذه الجزئية قدو ، الاختصاصاتو  الإجراءاتبين يفصل 
 .03-98حول تعديل القانون العضوي ت بدي  التي أ  

دعوى د لرفع د  ح  ها لا تتعلق بأجل م  ستخلص من الفقرة الثانية من ذات المادة أن  كما ي  
 .1التناقض

اتها، تعرضت لحالة تناقض الأحكام في العديد من قرار محكمة التنازع  ، فإن  عمليا  و 
 نذكر ما يلي: ذلك، علىبين الأمثلة من و 

 إلى أن  تعود وقائع القضية  حيث، 06/01/2008الصادر بتاريخ  47رقم قرار ال
لدى كتابة ضبط محكمة التنازع  25/03/2006السيد )ش.ر( أودع عريضة مسجلة في 

ختصة للفصل في النزاع القائم بينه و بين وزير عيين المحكمة العليا جهة قضائية م  طالبا ت  
 248878تحت رقم  02/04/2002بتاريخ  قرارا   الغرفة الاجتماعية أصدرت حيثالفلاحة، 

بقة بسبب عدم توفر وزير الفلاحة على صفة التقاضي بخصوص أبطل جميع الأحكام السا
القرار مجلس الدولة عن  ر  د  فع ذات النزاع أمام القضاء الإداري، و ص  ر   و ملاك الوطنية،الأ

ت به المحكمة ض  ما ق  ذهب إلى عكس و  23807تحت رقم  04/10/2005المؤرخ في 
ت محكمة التنازع ل  ص  ف  و ، التقاضي....توفرا على صفة لاحة م  عتبر وزير الفو االعليا، 

بوجود تنازع في الاختصاص و التصريح باختصاص الجهة القضائية الإدارية للفصل في 
ضائية التابعة للقضاء النزاع، و إبطال الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات الق

 .2العادي..."
                                                           

على نحو صريح  2015لسنة  233من المرسوم رقم  40حالة التناقض في فرنسا تتعلق بأجل، حيث حددت المادة  –1
حكمة ميعاد شهرين من التاريخ الذي يصبح فيه القرار الأخير في الموضوع غير قابل للطعن لرفع دعوى التناقض أمام م

صل تد للفلقواعد الاختصاص و إنما يم اد الحكم الواجب التطبيق وفقالتنازع الفرنسية، و دورها لا يقتصر على مجرد تحدي
من نفس المرسوم، أنظر ميادة عبد  42في موضوع النزاع، بما يعني أنها تتحول إلى محكمة موضوع حسب نص المادة 

س لمصري فلي. بينما دعوى التنازع بشأن حكمين متناقضين في النظام القانوني ا151القادر إسماعيل، مرجع سابق، ص 
غير  لها ميعاد، حيث أوضحت المحكمة الدستورية العليا التكييف الصحيح لهذه الدعوى بأنها دعوى عادية و ليست طعنا

 عادي و أك دت أن مسائل تنازع الاختصاص لا تعتبر طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية، أنظر
 .20المرجع نفسه، ص 

 .126 -121ص  صمجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ، 2008جانفي  06، الصادر بتاريخ 47 أنظر القرار رقم –2
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 شروط التنازع بسبب تناقض الأحكام النهائية -ب

 فيما يلي: ، و تتمثلبتوافر شروطض الأحكام النهائية تناقتتحقق حالة 

أحدهما عن جهة قضائية تابعة للقضاء  ،في موضوع واحد ننهائيان ر حكماصد  أن ي   -
ي شكل من أشكال لأ غيرقابلينو  العادي و آخر عن جهة قضائية تابعة للقضاء الإداري،

هو  طرق الطعن أو لفوات المواعيد، و استنفاذغير العادية، سواء بسبب  الطعن العادية و
في  ،13/07/2008الصادر في  65ه محكمة التنازع في قرارها رقم قضت ب الأمر الذي

بعدم قبول دعوى الفصل  فصلتأين  ،قضية أعضاء المستثمرة الفلاحية ضد )ب.ب.و.ح(
في تنازع الاختصاص لانعدام الدليل على عدم قابلية القرارات المعروضة على محكمة 

 .1ي طعنلأالتنازع 

ه وضح إلى أي نظام قضائي تنتمي إليشرع لم ي  الم   أن   جد  ن   ،على هذا الشرط و تعقيبا  
نظام قضائي ل نتميانم تأالجهتان القضائيتان، هل كل جهة تنتمي لنظام قضائي مختلف 

 .2واحد

هو ما قضت به محكمة  ، و3التنازع على الموضوع لا على الاختصاص ب  نص  أن ي   -
 .المشار إليه سابقا   47التنازع في قرارها تحت رقم 

، و هو الواضح من شترط وحدة الأطرافلا ي   الموضوع و بصدد وحدةكمان الح   يكونأن  -
نفس الصفة  شترطالتي لم ت و ، المعدل و المتمم،03-98من القانون العضوي  17المادة 

 .بل اقتصرت على ذكر الأطراف فقط

                                                           
 .212-219، ص ص مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، 2008جويلية  13، الصادر بتاريخ 65أنظر القرار رقم  -1
، 2011ديوان المطبوعات الجامعية،، 1ج لإداري،ااختصاص القضاء  " تنظيم ورشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية –2

 .230ص 
ع و التشري هاجر شنيخر، تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي "دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري -3

ر ، ديسمب06جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد  ، مجلة المفكر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،"التونسي
 .283ص  ،2010
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يمكن لصاحب لعدالة، بحيث لا الإنكار  حالة النهائيينب على هذين الحكمين أن يترت   -
 ضين.متناقالكمين هذين الحبسبب كون أمام استحالة في التنفيذ ي وه الحق استيفاء حق  

ها غير كافية و غير ب رشيد خلوفي على هذه الشروط بأن  ق  ع  ي  في هذا الخصوص،  و
صل في هذا النوع من التنازع ف  الأنه من ش  الذي  الإطارو بالتالي فهي لا تشكل  ،واضحة

يدور حول نفس  ماإن  التناقض بين القرارات القضائية  ، لأن  بصفة موضوعية و سهلة
في نفس الحالة عند التناقض في الموضوع و ليس في الاختصاص ، كما نكون الموضوع

 .1بواسطة تنازع الاختصاص السلبي ل  ح  هذه الحالة ت   لأن  

 التنازع على أساس الإحالة -2

 18المادة  ضمننظام الإحالة ، 2على غرار نظيره الفرنسي ،ع الجزائرير  ش  ى الم  تبن  
نتعرض سوف لإبراز هذه الصورة  المتمم، و ، المعدل و03-98من القانون العضوي 

 لمضمونها ثم إلى شروطها.

 ضمون التنازع على أساس الإحالةم -أ

الاختصاص أو  ود احتمال لحدوث تنازع فيج  و   عند ك  ر  ح  ي   الإحالة هي إجراء وقائي
لقاض تابع لجهة قضائية  ن  ي  ب  في حالة ما إذا ت   هص مضمونيتلخ  و ، تناقض في الأحكام

جهة قضائية أخرى تابعة لنظام  أن   ،عليه نزاع إدارية معروض  جهة قضائية عادية أو 

                                                           
 .230سابق، ص  مرجع ،اختصاص القضاء الإداري" تنظيم و قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي،  –1
دى هائي من إحاختيارية، و تتحقق الإحالة الإجبارية إذا صدر حكم ن إجبارية أوتكون الإحالة في التشريع الفرنسي إما  -2

ه أت هذتر ما انه إذا إوى إلى الجهة القضائية الأخرى، فجهتي القضاء العادي أو الإداري، ثم قام المدعي برفع ذات الدع
حكمة مبإحالة الدعوى إلى يمنع عليها إصدار حكم آخر بعدم اختصاصها، و تلتزم فإنه الجهة القضائية أنها غير مختصة 

تيارية الإحالة الاخبخصوص أما . التنازع لتقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة التي تلتزم بالفصل في موضوع الدعوى
فهي مخصصة لمحكمة النقض و مجلس الدولة، فإذا رأت أي من هاتين الجهتين أثناء نظر دعوى مطروحة أمامها أن 

 لتنازعاتصاص الجهة القضائية التي ترأسها فيجوز لها أن تحيل أمر هذه المشكلة إلى محكمة هناك مشكلة جدية تتعلق باخ
ة ظام الإحالنلنظيره الفرنسي من خلال تبنيه خالف فقد المشرع الجزائري  بينما لتحديد الجهة القضائية المختصة بالمنازعة،

أمال عباس،  ، أنظر، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  18المادة  نص الإجبارية فقط دون الاختيارية حسب
 .57-56سابق، ص ص مرجع 
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قراره  أن   و ،آخر أعلنت اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في ذات النزاعقضائي 
 في هذه الحالةف ،الأخرىما قضت به الجهة القضائية مع تناقض سيؤدي لا محالة إلى 

موضوع الاختصاص قبل  قضية إلى محكمة التنازع للفصل فييتوجب عليه إحالة ملف ال
 . حدوث التنازع

ل قبل ظهور تنازع هي إخطار قاضي محكمة التنازع بهدف إيجاد ح   إذن، فالإحالة
لم يقع بعد و لكنه  التناقض بمعنى أن  من شأنه أن يؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية، 

 .1مخطرقاضي الال و يتم الفصل في الخصومة من طرفل ،سيقع في المستقبل

تستهدف و ، لمصلحة العدالة ةمقرر  الإحالة يتضح من خلال ما سبق ذكره، أن  
أو  أو إيجابيا   سلبيا   الحيلولة دون حدوث تنازع محتمل في الاختصاص، سواء كان تنازعا  

سمح بالفصل في مسألة تنازع الاختصاص على وجه السرعة حيث ت، 2في الأحكام تناقضا  
تقصير عمر  تبسيط إجراءات التقاضي و هي ،هذافي رع ش  غاية الم   و ،ودون إطالة

غني المتقاضي عن انتظار صدور حكم الجهة ي   كما ،ضةصدور أحكام متناقلتفادي المنازعة 
 .3القضائية الثانية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص

 من الأمثلة التطبيقية لهذه الحالة من التنازع ما قضت به محكمة التنازع في قرارو 
عناصر  بإحالةت محكمة عنابة ر  م  أ  ، حيث 08/07/20134المؤرخ في  146رقم تحت ها ل

، من أجل 03-98من القانون العضوي  18الدعوى أمام محكمة التنازع طبقا لأحكام المادة 
أرملة  طلب تعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع القائم بين السيدة )ب.ر(

كم الذي الح   ن  أ   برا  عت  م   ،تماعيةالاج للتأميناتو بلدية عنابة و الصندوق الوطني  )م.م(
ة لمجلس قضاء عنابة، الصادر عن الغرفة الإداري ره يمكن أن يكون متناقضا مع القرارصدي  

 ن  و القول بأ ر  ر  ب  ة من محكمة عنابة م  قرار الإحال القول بأن   ن  ي  ع  ت  ه ي  ن  أو " كمهاو كان ح  
الاختصاص للفصل في النزاع يعود إلى الجهة القضائية الإدارية و إرسال في أقرب الآجال 

                                                           
  65 -55أمال عباس، مرجع سابق، ص ص  -1
 .93عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -2
 . 199إيمان بلعياضي، مرجع سابق، ص  -3
 .573-353جمال سايس، مرجع سابق، ص ص  -4
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بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات إلى أمين ضبط محكمة  صحوبة  سخة من القرار الحالي م  ن  
 ةكذلك من الأمثل ..."، و03-98من القانون العضوي  31 لمقتضيات المادة اطبق ،عنابة

 .09/12/20071الصادر بتاريخ  45ر رقم على ذلك القرا

 روط التنازع على أساس الإحالةش -ب

 المتمم، نجد   ل و، المعد  03-98من القانون العضوي  18بالرجوع إلى نص المادة 
 قق بتوافر الشروط التالية:ح  ت  اس الإحالة ت  س  على أ   حالة التنازع أن  

صادر عن  ،أو بعدم الاختصاصوجود قرار قضائي نهائي سابق يقضي بالاختصاص  -
قام  جهة قضائية تابعة للنظام القضائي غير النظام القضائي الذي ينتمي إليه القاضي الذي

بالإحالة، بمعنى أن يكون مثلا القرار القضائي النهائي صادر عن محكمة عادية بينما 
 القاضي الذي قام بالإحالة ينتمي إلى جهة قضائية إدارية.

، لغموضاثير المذكورة أعلاه ت   18ة الماد صياغة  أن  هذا الشرط رغم بساطته إلا   إن  
 دد طبيعتها، هل هي ابتدائية أو جهةح  ارة جهة قضائية دون أن ي  رع استعمل عبش  فالم  

نظام ية تنتمي إلى نفس البين ما إذا كانت هذه الجهة القضائلم ي   واستئناف أو جهة نقض، 
 ومة أو إلى النظام القضائي الآخر،الذي ينتمي إليه القاضي المخطر بالخص القضائي

ت باختصاصها أو عدم ض  اكتفت باشتراط أن تكون الجهة القضائية قد ق   18 المادةف
للعديد من  مما يجعله محلا   ،القرار القضائي الصادر عنها تحديد طبيعةاختصاصها دون 

 .التأويلات

خشى ا ي  م  ، و إن  عد  تنازع الاختصاص لم يقع ب   ، أي أن  2فعلا   ع  ق  و    يكون التنازع قدألا   -
كما  ه إذا أصدر أن  ه يعلم كون   ،خطر بالخصومة وقوعهالقاضي الم    ،في القضية قرارا   أو ح 

ي قضت سيؤدي إلى وقوع تنازع في الاختصاص مع الجهة القضائية الأخرى التف

                                                           
 .120-115 ص، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص 2007ديسمبر  09الصادر بتاريخ  ،45رقم أنظر القرار  –1
امية نويري و محمد الأمين نويري، نظام الإحالة على محكمة التنازع في التشريع الجزائري، مجلة طبنة للدراسات س -2

 .332ص ، 2020 ،01، العدد 03، الجزائر، المجلد العلمية و الأكاديمية
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الإحالة لا تكون مقبولة متى قام القاضي بها بعد  ، أي أن  باختصاصها أو بعدم اختصاصها
الصادر في  160وقوع تنازع فعلي، و هو ما قضت به محكمة التنازع في قرار لها رقم 

قرار الإحالة الصادر بتاريخ  ين بالتالي القول بأن  ع  ت  ه ي  ن  قضت "...و أ ، حيث12/05/2014
 من 18غير قانوني تطبيقا لمقتضيات المادة ، 3170/13رقم تحت  ،2013نوفمبر 20

 .1..."03-98القانون العضوي 

رض على الهيئات القضائية التي أنكرت بنفس النزاع الذي ع   الدعوىتعلق أن ت -
، إذ من البديهي أن يتعلق الأمر بنفس سبب اختصاصها بنظر الدعوى أو تمسكت به

 .2بنفس صفاتهم كذلك نفس الخصوم و نفس موضوع الطلب وو الدعوى، 

رح ص  ثان و الذي ي  لقاضي ي الأحكام القضائية يعود تقريره احتمال وقوع تناقض ف -
 .3بالإحالة

ي يهدف يجابفالتنازع الإ ،فيما بينهار التنازع تختلف و  ص   أن   ،ذكرهنستنتج مما سبق 
تفادي  غايتهو التنازع السلبي  ،من ورائه المشرع إلى تجنب حدوث تناقض في الأحكام

اقض رمي إلى تفادي الوقوع في تنبينما تناقض الأحكام ي ،لإنكار العدالة الوقوع في حالة
لغاية ان كم  ت  قوق المتقاضين، في حين اع ح  ي  ض  ؤدي إلى إنكار العدالة و من ثم ت   قدأحكام 

اء بين جهتي القض من الأساستنازع القبل حدوث  ،ل للنزاعإيجاد ح   فيالإحالة  من إجراء
ى جراءات عللإل ا  و تبسيط العادي و الإداري تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا و تسهيلا  

 المتقاضين.

 المستحدثة لمحكمة التنازع الاختصاصات :الثاني الفرع

، من دور محكمة التنازع 13-25المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي  ز  ز  ع  
حداث اختصاصات أخرى لم است في حالات تنازع الاختصاص، تم لفصلى الإ ضافةبالإف

                                                           
 .377-373مرجع سابق، ص ص  جمال سايس، –1
 .330ص  ،هاجر شنيخر، مرجع سابق -2
 .57أمال عباس، مرجع سابق، ص  –3
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سلطة  و الإحالة )الفرع الأول(، تتمثل في سلطة الإلغاء وو  من قبل، عليها كن منصوص  ي
 تفسيرها )الفرع الثاني(. والقضائية  لقراراتلالأخطاء المادية تصحيح 

 الدعوى إحالة سلطة إلغاء الأحكام القضائية و :أولا

انون من الق المعدلة 18منه )المادة  02 لمادةافي  13-25القانون العضوي  م  تم  أ  
 رتان بصلاحيةالفق(، وتتعلق هاتان 04و  03بفقرتين جديدتين )الفقرة  (03-98 العضوي

ة في الدعوى أمام الجهة المخطئإحالة صلاحية  و، (أولا)إلغاء الأحكام في  التنازع محكمة
 )ثانيا(.الحكم بعدم الاختصاص  اإصداره

 خاطئةإلغاء الأحكام ال سلطة -1

 على، المعدل و المتمم، 13-98من القانون العضوي  03الفقرة  18المادة ت ص  ن  
الجهة التي قدرت الإحالة غير مختصة للنظر في القضية  رت محكمة التنازع أن  د  إذا ق  " أن ه

إلغاء جميع ب ،باستثناء قرار الإحالة نفسه ،تقضي هاأو الدفع الذي أدى إلى الإحالة فإن  
الإجراءات الناتجة عن هذه القضية أو الدفع أمام الجهة القضائية التي قررت  الأحكام و

 .1كذا أمام أي جهة قضائية أخرى تنتمي إلى نفس النظام" و ،الإحالة

محكمة التنازع  فإن  وقوعه، ه منعا لحدوث أي تنازع محتمل يستفاد من هذه الفقرة أن  
جهة قضائية معينة تابعة للنظام طرف عند اتصالها بالدعوى عن طريق الإحالة من 

التي  القضائية الجهة بأن   يرهاقدت في حالة و ،الإداري النظام القضائيالقضائي العادي أو 
 محكمة فإن   ،قررت الإحالة غير مختصة بالفصل في النزاع أو الدفع الذي أدى إلى الإحالة

التي  ترتبت عن هذه القضية و التي نتجت و الإجراءات إلغاء جميع الأحكام والتنازع تقوم ب
   التي قررت الإحالة،من طرف الجهة القضائية  ،الخمعاينات، ...التحقيق، كال ،تم اتخاذها

يمتد هذا الإلغاء كذلك أمام أي جهة قضائية أخرى تنتمي إلى نفس  وو كذا الدفع أمامها، 
 ،باستثناء قرار الإحالة نفسه ،الإحالةررت النظام الذي تنتمي إليه الهيئة القضائية التي ق

                                                           
 منه، و إنما استحدثت بموجب 18ة ضمن الماد 03-98عليها في القانون العضوي  هذه الصلاحية لم يكن منصوص -1

 منه. 02في المادة  13-25القانون العضوي 
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 الاتصالمن ت محكمة التنازع ن  ك  التي م  الصحيحة الذي يبقى صحيحا باعتباره الآلية 
 .بالدعوى

 الدعوى حالةإمحكمة التنازع في سلطة  -2
ه على أن  المعدل و المتمم، ، 03-98من القانون العضوي  04فقرة  18ت المادة نص  

الجهة القضائية التي تنتمي إلى النظام القضائي الآخر قد  "إذا قدرت محكمة التنازع أن  
في نفس النزاع أو نفس الدفع بين نفس  أخطأت في إصدار حكم بعدم الاختصاص فصلا  

فيه أمام هذه الجهة  تحيل النزاع أو الدفع للنظر ها تقضي بإلغاء ذلك الحكم والأطراف، فإن  
 .1القضائية"

دون حدوث أي تنازع في  ول  ح  ي   الإستباقيدور محكمة التنازع  يتضح أن  
ازع ت محكمة التنر  ، حيث إذا قد  18من المادة  04 هو ما يستفاد من الفقرة و ،الاختصاص

فع أو في الد ا  كان حكمها خاطئ الجهة القضائية الأخرى التي فصلت بعدم الاختصاص و أن  
محكمة  فإن   ،نفس الدفعبلنزاع أو نفس اب و ون أطراف القضية هم أنفسهم،شريطة أن يك

ي ية التها تحيل القضية من جديد للجهة القضائبعد قضائها بإلغاء هذا الحكم فإن   التنازع و
 من جديد. الفصل في الدعوى أخطأت في إصدار حكمها بعدم الاختصاص للنظر و

لجهة الدعوى من جديد أمام ا إحالة القرارات القضائية و سلطة إلغاء الأحكام و إن  
هي سلطة  القضائية التي أخطأت في حكمها بالتصريح بعدم الاختصاص أو في الدفع،

 .محكمة التنازع" قدرت "إذايستنتج من خلال عبارة و هذا ما ، تقديرية لمحكمة التنازع
 و تفسيره القضائيتصحيح القرار سلطة  :اثاني

المشرع الجزائري عناية للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة التنازع، و لم  ر  ق  أ  
 ن  ك  ، حيث م  13-25القانون العضوي رقم  ذلك بموجب ز  ز  يكتف بتحديد بياناتها، بل ع  

 هاتفسير و  القضائيةتي تشوب قراراتها تصحيح الأخطاء المادية البصلاحية  محكمة التنازع 
  .2هاتصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوببصلاحية  محكمة التنازع رئيس ص  كما خ  

 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.30-98من القانون العضوي  18أنظر المادة  –1
 .13-25من القانون العضوي  04 أنظر المادة -2
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 تصحيح الأخطاء الماديةسلطة  -1

حرص الجهات ت القرار القضائي النهاية الطبيعية لأي خصومة قضائية، و د  ع  ي  
المقتضيات الخاصة إصدار قراراتها طبقا للأحكام و بالقضائية، على اختلاف درجاتها، 

 بذلك.

ضاة و هم بشر لا يسلمون من ر عن ق  صد  ي   القضائي القرار ن  أ   ،مؤكدالمن و 
 ،ما ماديةإن   ووصف بالقانونية قد تشوبها أخطاء لا ت   فعملية إصدار القرار القضائي، 1الخطأ

الذي ينطبق على محكمة  هو الأمرو  ،2مرفق العدالة ككلإلى قد ترجع إلى القاضي أو 
    المعدل  ،03-98العضوي بمناسبة القانون  ،شرعاز الم  ج  أ   هذا الأساس علىالتنازع، و 
تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب القرار القضائي طبقا طلب لأطراف الدعوى و المتمم، 

من  04المادة ، و هذه الصلاحية مستحدثة بموجب همن 02الفقرة  32ت عليه المادة ص  ا ن  لم  
 .13-25القانون العضوي 

ي بمناسبة إقراره لصلاحية محكمة التنازع فالجزائري، ع شر  الم   أن   ،الملاحظ و
 ذلك يفيةكن ي  ب  ف الخطأ المادي و لم ي  ر  ع  لم ي   ،تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب قراراتها

 لةحا ، و فيتصحيح خطأ مادي دعوىل محلا   تكون قراراتها يمكن أن ص على أن  ماعدا الن  
 ،09-08لجأ إلى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون ي   عدم النص على ذلك
مضمون تصحيح الخطأ  إلىسنتطرق  عليه و، تضمن ق.إ.م.إالم المعدل و المتمم، و

 ثم شروطه. المادي

 

 

                                                           
القضائية و تفسيرها، مجلة القرطاس، كلية القانون،  متصحيح الأحكافضيلة رجب عريبي الترهوني، سلطة المحكمة في  –1

 .340، ص 2024، سنة 25، العدد 4جامعة صبراتة، ليبيا، المجلد 
السياسية،  و القانونية للبحوث الدولية المجلة، الجزائري الدولةمجلس  أمام المادية الأخطاءتصحيح  دعوىفائزة جروني، -2
 .71، ص 2019ماي الوادي، الجزائر، جامعة حم ة لخضر  ،01، العدد03جلد مال
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 تصحيح الخطأ المادي في القرار القضائي  مضمون -أ

 ،أو بطلب من الخصوم سواء تلقائيا  التنازع، محكمة ء قانوني تلجأ إليه هو إجرا
تعديل اللتصحيح أخطاء مادية، وقعت في صياغة منطوق القرار دون المساس بجوهره أو 

 مراكز الأطراف.في 

قصد " ي  ،من ق.إ.م.إ 287المادة  فيالمشرع دعوى تصحيح الخطأ المادي  ع ر ف  
 تصحيح الخطأ صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها، غير أن  رض غير بالخطأ المادي ع  

 اف".قوق و التزامات للأطر كم من ح  المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الح  

يمكن تحديد مضمون تصحيح الخطأ  ،المذكورة أعلاه هذه المادةنص باستقراء و 
و استدراك منطوقه من أخطاء مادية لم  راجعة القراره دعوى تهدف إلى م  أن  على المادي 

أي هو الخطأ المادي في  ،أو توقيعه إصدارهأو أمين الضبط حين  ،القاضي إليهاينتبه 
الخطأ  على الإغفالموضوع دعوى تصحيح الخطأ المادي أو  ب  نص  ي  بحيث  تحرير القرار،

 صورتين، و هما:ذ الخطأ المادي و يأخ  ، 1الذي من شأنه التأثير على القرار القضائي

الخطأ المادي في تحرير  قصد به تحديدا  ي  ، و هو بخلاف الخطأ القانوني :الخطأ المادي -
 .2...الخأصليا   ل القاضي طلبا  همي   أن الأجل، أوالقرار القضائي و مثاله الخطأ في حساب 

و هو أن يتجاهل القاضي أو أعوانه وجود واقعة مادية ما في القضية أو إغفال  :الإغفال -
لمها للقاضي المقرر، س  لا ي   هملها أمين الضبط ون ي  مذكرة و عدم أخدها بعين الاعتبار، كأ  

 .3من الخصم ها القاضي تنازلا  د  ع  ، مما ي  الأجل القانونيفي  بأمانة الضبط ها مسجلةأن   رغم

 
                                                           

 .238عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  –1
سي و كان المشرع الفرن ،و بخلاف الخطأ القانوني، و يقصد به تحديدا الخطأ في تحرير القرار القضائيهالخطأ المادي  -2

قائع كان مقصورا على الخطأ في الو  وحيث كان هو الشكل الوحيد للخطأ، يتشدد كثيرا في تفسير مدلول الخطأ المادي، 
 فائزة جروني، مرجع سابق، ص أنظرالتي تكشف بوضوح أن القاضي أخطأ في صياغة الحكم و يطلق عليه بهفوة القلم، 

77. 
 .239سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  –3
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 لقرار القضائيتصحيح الخطأ المادي في اشروط  -ب

القرار في شروط  توافربالخطأ المادي أمام محكمة التنازع ع دعوى تصحيح رف  ت  
 إن ما و، صراحة هذه الشروطحدد لم ي   الجزائري المشرع  أن  إلا   ،راد تصحيحهالم   القضائي

 فيما يلي:تتمثل التي و ، من ق.إ.م.إ 286ف من نص المادة ش  ست  ت  ي مكن أن 

القاضي ل عمل يشتم حيثكما سبق بيانه، يشوب القرار أن يكون الخطأ ذو طابع مادي  -
هو عبارة عن تقدير الواقع و القانون و آخر مادي  مظهرين، أحدهما فكري أو عقلي و على

عملية التفكير، و لأسباب معينة قد من ن س  ح  يتمثل في التفسير الشفوي أو الكتابة و الذي ي  
عن تعبير غير دقيق  ج  نت  ت   ة  مادي أخطاء  يتضمن القرار القضائي الصادر عن محكمة التنازع 

، و هذا ما أجازه المشرع في 1الإغفالأو  الإضافةفي التغيير أو  اإم  لفكر القاضي، يتمثل 
الواردة في الأحكام و القرارات الأحكام العامة من إمكانية تصحيح الأخطاء المادية  

 جية.القضائية بإضافة ما نقصها من بيانات و ليس في ذلك مساس بما له من ح  

يجب أن يكون الخطأ المادي المطلوب تصحيحه مؤثرا في  حيث، ؤثراأن يكون الخطأ م   -
ر فيه ، أي يؤثمما يعيق تنفيذه ، بمعنى من شأنه تعطيل أثر القرار القضائي2ائيالقرار القض

 .3إليهلتفت ي   لافمؤثر غير المادي الخطأ كان  إذاا من حيث الأطراف و صفاتهم، أم  

راد تصحيحه يشترط فيه أن لا يكون بفعل الخطأ المادي الم   أن  الشرط  فيد هذاي  و 
 .4ما بفعل القضاء سواء من القاضي أو أعوانهالخصوم و إن  

من  286و الإغفال وفقا للمادة أكما يشترط لرفع دعوى تصحيح الخطأ المادي 
، تقديم عريضة أمام محكمة التنازع تخضع لنفس الأشكال و الإجراءات المقررة ق.إ.م.إ

أو بعريضة مشتركة من الخصوم، و يلتزم فتتاح الدعوى من طرف أحد الخصوم لعريضة ا

                                                           
 .345فضيلة رجب عريبي الترهوني، مرجع سابق، ص  –1
 .238ص  عبد القادر عدو، مرجع سابق، –2
 .347فضيلة رجب عريبي الترهوني، المرجع السابق، ص  -3
 .78فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -4
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لمحافظ الدولة ل المشرع و  ، كما خ  رسميا   رافع الدعوى بتبليغ العريضة إلى الخصوم تبليغا  
الخطأ يعود  أن   ني  ب  لدى محكمة التنازع حق طلب تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال إذا ت  

الجزائري رفع دعوى تصحيح الخطأ المادي للقرار د المشرع قي   ، كماإلى مرفق العدالة
 . 1ئيالقضا يحسب ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لهذا للقرار ،بميعاد قدره شهران القضائي

من طرف تشكيلة محكمة التنازع الفصل في دعوى تصحيح الأخطاء المادية  تم  و ي  
وفق ح ح  ص  ، ليصدر القرار القضائي الم  خصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضوربعد سماع ال

خ س  ح و على الن  ح  ص  بحكم التصحيح على القرار الم   ر  ش  ؤ  و ي   الإجراءات القانونية لإصداره،
 .2الخصوم المعنيون بقرار التصحيح الذي يتم تبليغه إلى و ،منهالمستخرجة 

 سلطة رئيس محكمة التنازع في تصحيح الأخطاء المادية البحتة -2

تمثل تخاصة يمارسها بمفرده، بصلاحية رئيس محكمة التنازع  الجزائري شرعالم   ن  ك  م  
وي من القانون العض 32 ، و هذا ما نصت عليه المادةةفي تصحيح الأخطاء المادية البحت  

 سنوضح مضمون هذا التصحيحو  كيفية ذلك،لم يبين  أن ه إلا  ، ، المعدل و المتمم98-03
 ثم شروطه.

 تصحيح الخطأ المادي البحت مضمون -أ

الصادر عن محكمة  قصد بالخطأ المادي البحت الذي يشوب القرار القضائيي  
خطئ ن ي  ئي، كأ  القاضي أثناء صياغة القرار القضاالذي يقع فيه البسيط التنازع، ذلك الخطأ 
 .3بعبارة أخرى هو خطأ القلم أو خطأ التعبير و ألقاب المتقاضين، وفي الرقم أو أسماء 

يهدف هذا التصحيح إلى إزالة ما شاب القرار القضائي من غلط مادي بحت و 
 و في ذلك تتقيد محكمة التنازع بعدم ،رجوع فيما قضى به القرار القضائيوبسيط دون ال

 .المساس بالحجية التي اكتسبها القرار القضائي

                                                           
 .239عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  –1
 .78-86فائزة جروني، مرجع سابق، ص ص  -2
 .238عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -3
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ر صراحة "مصطلح ذك  ها لم ت   أن  على كيفية إجرائه إلا   من ق.إ.م.إ 286ت المادة ص  ن  
 .1إ.م.من ق.إ 891النص عليه في المادة  د  جالخطأ المادي البحت"، و ن  

رئيس محكمة التنازع بصفته  منأمر على عريضة  هذا التصحيح بموجب ر  و ي ب اش  
ولة بتقديم طلب من الخصوم أو تلقائيا من محافظ الد و رئيس التشكيلة التي أصدرت القرار

 .نازعمة التحت يعود إلى محكدي الب  الخطأ الما ن  ن أ  ي  تب   اإذ  لا سيما  ،لدى محكمة التنازع

دة نص الما إلى استنادا  ، و للفصل فيه لا  المشرع أج   ددح  ي  لم بخصوص الآجال، فو 
من  ابتداء   حسبت   ،(يوما 15يوما )بخمسة عشر جل الأهذا  تد  د  ح  قد ف، إ.م.إق. 891

 تاريخ تقديم الطلب.

على  ح وح  ص  ر بقرار التصحيح على أصل القرار القضائي الم  ش  ؤ  عند التصحيح ي  و 
 .2بأمر التصحيح نو المعنيغ الخصوم ل  ب  ي   و ،خ المستخرجة منهس  الن  كل 

 شروط تصحيح الخطأ المادي البحت  -ب

 الشروط الآتية: توافر حت،لتصحيح الخطأ المادي الب   ط  ر  شت  ي  

 كخطأ في أسماء و ألقاب الخصوم. وجود خطأ مادي بسيط، -

لم يسبق تقديمها أمام محكمة  إلى مستندات جديدة عدم جواز إجراء التصحيح استنادا   -
 .3الأصلية مستندات القضية إلىبالرجوع ذلك يتم  ام  إن  ، و التنازع

د وره د بعدم المساس بمضمون القراري  ق  الت   - تنازع ة الد رئيس محكمي  ق  ت  ، حيث ي  من يوم ص 
حت بعدم المساس بالحجية التي اكتسبها القرار عند قيامه بتصحيح الخطأ المادي الب  

 صدوره. تاريخالقضائي من 
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     ين ل  د  ع  ، الم  ق.إ.م.إ 09-08القانون و لا  03-98ي دد القانون العضو ح  و لم ي  
ز اجو جال للمافسح مما ي   ،حتالخطأ المادي الب   صحيحت  ل لرفع طلب ج  أ   ي  ين، أ  م  م  ت  و الم  

 .1في أي وقتو إجرائه تقديمه 

 تفسير القرار القضائي الصادر عن محكمة التنازعسلطة  -3

انون العضوي الق تعديلبموجب تفسير قراراتها، المشرع لمحكمة التنازع صلاحية  ح  ن  م  
ق ق  ح  ت  ي   ذلك ن  فإ ص،الن  ، و في غياب ذلكب القيام بيين كيفيةت  دون توضيح أو ، 98-03

       ، ، المعدل و المتمم09-08بالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون 
من  285المتعلقة بتفسير الأحكام و القرارات القضائية طبقا لنص المادة و تطبيق الأحكام 

 .2ذات القانون

 مضمون تفسير القرار القضائي -أ

 ظرا  يشوبه الغموض و الإبهام، ن قضائيا   صدر محكمة التنازع قرارا  ن ت  ث و أ  د  حي  
يجاد على المشرع أن يتدخل لإ لتباين المفاهيم و التصورات الذهنية لقضاتها، فكان لزاما  

من رفع دعوى  همو تمكينالخصوم إجازة وسيلة من شأنها إزالة ذلك الغموض، من خلال 
 . هالقرار القضائي الصادر عناعلى  ب  نص  أمام محكمة التنازع ت   تفسير

خلالها من ن كمي ،وسيلة إجرائية ةالقضائي اتالقرار الأحكام و تفسير عملية  عد  ت  و 
عليه الحكم  لتمشارفع الغموض الذي طلب أجل  من ،القضائيةالجهة للخصوم الرجوع إلى 

 .3القضائي الصادر عنها أو القرار

 ،وض أو الإبهام الذي يشوبهم  ه إزالة الغ  القرار القضائي بأن  الحكم أو تفسير  ف  ر  ع  ي  و 
بحيث  ،و تحديد مضمونهأ ،المعنى المراد من منطوقهو أمدلوله توضيح  بيان و بهدف

                                                           
 .237، ص سابقمرجع عبد القادر عدو،  -1
 المتمم، المتضمن ق.إ.م.إ. ، المعدل و09-08من القانون  285أنظر المادة  -2
 .384المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  عمار بوضياف، –3
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 ، لأن  1ينتفي بذلك احتماله لأكثر من معنى يتحدد نطاقه و فهم المعنى المراد منه و ل  سه  ي  
 .2القرار القضائي صعوبات أمام تنفيذ ع  ض  عكس ذلك من شأنه أن ي  

رع لأطراف الخصومة أمام محكمة التنازع الرجوع إليها و رفع دعوى ش  از الم  ج  و قد أ  
على فهم  درىالأباعتبارها  وض،م  للقرار القضائي الصادر عنها إذا ما شابه الغ   تفسيرية
 المقضىالقضائي  جية القرارروج محكمة التنازع عن ح  خلا يفيد هذا التفسير  أن   إلا   قراراتها،

إزالة الإبهام دون المساس بذاتية  على كشف الغموض وفقط ها تقتصر ت  لط  س   به، ذلك أن  
من تحديد  ،ت به محكمة التنازعض  بما ق   القضائي أو كيانه، فالتفسير لا يمس بتاتا  القرار 
 .3للتنازع  وجودالنزاع أو بقضائها بألا  في فصل الالمختصة بالقضائية الجهة 

كل مستوفية ل بعريضة ،أمام محكمة التنازعالقضائي،  القرار طلب تفسير م  د  ق  ي  و 
و الإجراءات المنصوص طبقا للأحكام  ،لرفع الدعوى الأوضاع المعتادة حسب ،الشروط

 خيرةهذه الأ نهم، و تفصلة مشتركة بي، من طرف أحد الخصوم أو بعريضم.إ.عليها في ق.إ
 في الطلب بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

أجل ب دي  ق  ت  طلب تفسير القرار القضائي لا ي   ن  إ، ف  و على خلاف جميع الطلبات السابقة
وي القانون العضجع لعدم النص عليه لا في ار تقديمه في أي وقت و هذا يجوز  إذن، ي  ع  م  

 .لا في ق.إ.م.إ و المتممالمعدل و ، 98-03

 

 

                                                           
 .348فضيلة رجب عريبي الترهوني، مرجع سابق، ص  -1
 .240عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -2
جدر الإشارة إلى أن محكمة التنازع، حال نظرها في الدعاوى المتعلقة بتنازع الاختصاص المرفوعة أمامها، تصدر ت -3
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ي ففعمليا لا يتصور صدور قرار قضائي عن محكمة التنازع يحتمل الغموض و الإبهام الأمر الذي يجعل من رفع دعاوى 
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 الصادر عن محكمة التنازع تفسير القرار القضائي شروط -ب

رفع دعوى عن طريق  لقرار القضائيقدموا طلبالتفسير الا يجوز للخصوم أن ي
 رفعمة لالعاشروط ال، فبالإضافة إلى شروطت ر  ف  او  إذا ت   أمام محكمة التنازع إلا   يةتفسير 

 ، كما يلي:  ق.إ.م.إمن  285رى تستشف من أحكام المادة الدعوى، يجب توافر شروطا أخ

ن أن يتضمن القرار القضائي ي  ع  ت  غموض أو إبهام يكتنف القرار القضائي، حيث ي   وجود -
مما يعيق  ،أو أن يحتمل أكثر من معنى ،محكمة التنازع غموضا أو إبهاماالصادر عن 

 بذلك يكون المنطوق غامضا   و ،الوقوف على حقيقة ما قصدته محكمة التنازع في قرارها
فلا  واضحا   و ا إذا كان المنطوق صريحا  أم  إلى عدم فهم المعنى المراد منه،  على نحو يؤدي

بعدم قبول دعوى  هذه الأخيرة و تقضي ،محكمة التنازعأمام  هتفسير لمجال لرفع دعوى 
 .1غموضفي حال رفع دعوى دون احتمال القرار القضائي على  التفسير

 ،فسيرلا يكون الغرض من دعوى الت أي التفسير القرار القضائي الأصلي،دل ع  ي   يجب ألا   -
إحداث تعديل في القرار القضائي، فالتفسير يقتصر على توضيح  ،بأي حال من الأحوال
 أو فصلإضافة  و دون تعديلمن حديد مضمونه، ت   وأ هبيان مدلول ومعنى القرار القضائي 

 .همو حمايت حقوق المتقاضين مراعاة   بهدفجديد 

 تصحيحو تفسير ن دعوى م ،ستحدثةو ما يمكن قوله حول هذه الصلاحيات الم  
لإصلاح و استدراك خطأ أو تلافي نقص وقع  ذريعة   هاذاتخمكن اي  لا  ه  الأخطاء المادية، أن  
 م  ل ما ت  أن ي ع د الفصل فيه أو م  ما ت  ل ةجديدلمناقشة  سبيلا   عدلا ت   و ،في القرار القضائي

للدعوى  ةتمم  و م   ةمل  ك  م  هي دعاوى ما و إن   ،كل دعاوى جديدةش  ، فهي بذلك لا ت  القضاء به
 .2تنازعالالأصلية المرفوعة أمام محكمة 

لا  ،ه الجهات القضائية عامةصدر  الأخطاء التي تشوب ما ت   على ذلك، فإن   ي  ر  و ج  
إذا توافرت  ، فالعدل لا يقوم إلا  هاستقرار القانوني و دد أيضا النظام ه  ما ي  دد العدل فقط و إن  ه  ي  

                                                           
 .240عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  –1
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دور هذه  بص  ة لا تتوافر إلا  ق  ، و الث  قضائية أحكام و قراراتصدره القضاة من ة في ما ي  ق  الث  
و سليمة من المخالفات  خالية من العيوب الموضوعية و الشكلية ،صحيحة الأخيرة

 .1القانونية

إمكانية رفع  منه، 04في المادة  ،13-25وجب القانون العضوي بم ،رعش  إقرار الم   إن  
ارات ضمانة لصدور قر  د  ع  ي   و إن كانت آلية استثنائية، ،متقاضينهذه الدعاوى من طرف ال

 .إبهام أي وأغموض خطاء، الالأخالية من  ،و صحيحة قضائية سليمة

من خلال لقراراتها محكمة التنازع تصحيح و تفسير إن  ف ،على ضوء ما سبق و 
المتمم،  ، المعدل و03-98من القانون العضوي  03المنصوص عليها في المادة  دعاوىال

سهم كما ت  حقوقهم، ل ةضمانو  مان للمتقاضينالأم صمابمثابة  هيها الأطراف ع  رف  ي   التيو 
 . اتهالقض في استقرار الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع من خلال توحيد المفاهيم القانونية

ؤدي يأن  ،بأي حال من الأحوال ،مكنه و كما سبق ذكره، لا ي  إلى أن  ر الإشارة جد  ت  
ث أي ى تعديل ما فصلت فيه أو إحداأو تفسيرها إل القضائية تصحيح محكمة التنازع لقرارتها

 تغيير في ما قضت به.

 الإجراءات أمام محكمة التنازعالمبحث الثاني: 

ص فصل في تنازع الاختصافي اله، ان  ي  ، كماس ب ق  ب  كمة التنازعمحختصاص ايتمثل 
 ئيةالجهات القضا هات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وجور بين الث  ي  قد الذي 

واسطتها تصل بحول الكيفية التي ت لا  اؤ  س  طرح ت  بعة للنظام القضائي الإداري، الأمر الذي ي  اتال
   مادة 17و التي نظمها المشرع في  الفصل فيها، إجراءاتمحكمة التنازع بالدعوى و كذا 
، النمعدل و المتمم، 03-98عبر فصول القانون العضوي و التي جاءت مبعثرة و مشتتة 

 رغم تخصيص المشرع لفصل خاص بالإجراءات.

، إلى طرق رفع الدعوى أمام مطلبين فيو تفصيل، ب تطرقسن و لتوضيح ذلك،
 الخصومة أمامها )المطلب الثاني(.محكمة التنازع )المطلب الأول( ثم إلى سير 
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 رفع الدعوى أمام محكمة التنازع طرق: الأولالمطلب 

، 1بتنازع الاختصاص ع الدعوى أمام محكمة التنازع في المواضيع المتعلقة حصرا  رف  ت  
ة جهو تتصل بالدعوى عن طريق أطراف النزاع )الفرع الأول( أو بواسطة الإحالة من طرف 

 إدارية )الفرع الثاني(.قضائية عادية أو 

 الفرع الأول: رفع الدعوى من طرف أطراف النزاع

ي فللفصل  ،أمام محكمة التنازع اهمفي رفع دعو  طراف النزاع الحق  لأالمشرع  ح  ن  م  
  ، المعدل 03-98من القانون العضوي  17مباشرة طبقا لنص المادة  ،تنازع الاختصاص

 شروط، يمكن تلخيصها فيما يلي:ملة من الج  اشترط لذلك  والمتمم،  و

 تحديد تنازع الاختصاص  :أولا

إلزام  ، على2، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  19 ت المادةص  ن  
وجوب تحديد تنازع الاختصاص الذي ينوي عرضه بالطرف الذي قام بإخطار محكمة التنازع 

هذا الشرط من  المستجدات التي  د  ع  تسويتها، و ي   بهدف ضبط مسألة الاختصاص و ،عليها
في  عليه منصوص  ن ك  لم ي  ، حيث منه 02ضمن المادة  13-25العضوي جاء بها القانون 

أمام محكمة  الدعاوىرفع ف إلى اقتصار د  ه   هن  فإشتراط المشرع لهذا الشرط ، و باالسابق
محكمة التنازع بدعاوى ثقل حتى لا ي   ،فقط المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاصالتنازع على 

عدم يترتب عليه ، ففي حالة عدم استجابة رافع الدعوى لهذا الشرطو ، لا تتعلق باختصاصها
 قبول الدعوى شكلا.

 محل الدعوى ورافعها: ثانيا

غير  ،كمين نهائيينيجب أن يكون محل الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع ح  
، نتابعتين لنظامين قضائيين مختلفي قضائيتينصادرين عن جهتين  و ،قابلين لأي طعن

                                                           
 المعدل و المتمم.، 30-98من القانون العضوي  15أنظر المادة  –1
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بشرط أن يكون هناك وحدة  ،ني  ع  يقضيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بنظر نزاع م  
القرارات  إلا  على محكمة التنازع  ض  عر  لا ت   كما، 1نفس السبب في النزاع أي نفس الأطراف و

الصادر في  30لها تحت رقم ت به محكمة التنازع في قرار ض  و هو ما ق   النهائية،
لكون هذه القرارات غير نهائية يتعين  ه و نظرا  ن  حت "...و أر  ص   ن، أي13/11/2007

 .2التصريح بعدم قبول عريضة السيدة )و.ص.ز(،..."

 ي،عد  ، أي الم  أن تتوفر في رافعها ،أمام محكمة التنازع الدعوىلصحة رفع يشترط  و
القانون من  13المادة نص المنصوص عليها في  الشروط العامة المطلوبة لرفع الدعوى و

 .ذن إذا ما اشترطه القانونالإو  مصلحةال صفة وشرط المن  المعدل و المتمم، ،08-09

 رفع الدعوى آجال :ثالثا

يبدأ حساب هذا الأجل من اليوم  ،أجل شهرينالدعوى أمام محكمة التنازع في  ع  رف  ت  
، سواء العادي أو الإداري ،الذي يصبح فيه القرار الأخير الصادر عن إحدى جهتي القضاء

حسب ما نصت عليه المادة  سواء العادية و غير العادية، ،بمعنى لا يقبل أي طعن نهائيا
ها خارج في حالة رفعو المتمم،  ، المعدل و03-98من القانون العضوي  01فقرة  17

، و هو ما قضت محكمة التنازع تصرح بعدم قبول الدعوى شكلا   ن  فإ ،الآجال المقررة قانونا
الدعوى  ت "...و أن  ح  ر  ص  ، حيث 14/04/2008الصادر في  63به في قرار لها تحت رقم 

ليه فعت خارج أجل الشهرين المنصوص عقد ر   06/10/2007عون بتاريخ د  التي رفعها الم  
عدم قبول  :الأولى)المادة  الدعوى غير مقبولة، ن  المذكورة أعلاه، و بالتالي فإ 17المادة في 

 .3الدعوى شكلا(..."

، احتسابه لآجال رفع الدعوى االمذكورة سابق 17على المشرع في المادة  اب  ع  ي  ما 
 ابتداءيحدد بستين يوما  ن  أ  ، ك  ده بالأياميحدتم ت، فحبذا لو غموضا يثير لبسا وبالأشهر مما 

و يضاف إلى  ،أفضل لكان من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن
                                                           

 .290هاجر شنيخر، مرجع سابق، ص  –1
 .57-73، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2007نوفمبر  13، الصادر بتاريخ 30لقرار رقم أنظر ا –2
 .212-209، المرجع نفسه، ص ص 2008أفريل  14ر بتاريخ ، الصاد63أنظر القرار رقم  -3
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يجوز  ه لاأن   فرغم، رفع فيها الدعوى بعد فوات الآجالت  عدم النص على الحالة التي  ذلك
، 1ها تعد باطلةبأن  ر يذكتالعلى المشرع جب تو ي ه أن  ، إلا  ل كونها من النظام العامامخالفة الآج

من رغم على ال انه، وي  كما سبق ب   ة قراراتعد  ت محكمة التنازع عن ذلك من خلال ان  ب  قد أ  و 
 .و لم يتطرق إليها هذه النقطة ل  غف  أ   ه   أن  ار إليه أعلاه إلا  ش  العضوي الم  لقانون تعديل ا

 الدعوى عريضة: رابعا

  . 2بالطريق الإلكتروني وأرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية ي  شترط أن ي  
ص ن  لم ي  أن  المشرع كما فقط،  رفع بعريضة ورقيةفي السابق ي   النزاع كان   تجدر الإشارة أن   و

لنص  لأحكام العامة طبقاتطبيق ا تم  في هذه الحالة ي  منه فو  ،على ما تتضمنه العريضة
 .3، المعدل و المتمم09-08من القانون  15 ةادلما

انون ي ع د  إجراء رفع الدعوى بالطريق الإلكتروني من المستجدات التي جاء بها الق
     في مجال الرقمنة لمتبعة الإصلاحات ا ةواكبمل هذا الإجراء يأتي و، 13-25العضوي 

 إجراءاتتبسيط لو  العدالةل مرفق م  لشفافية على ع   لإضفاء  و  ،العدالة جهازعصرنة و 
 .و تقريب العدالة منهم لعبء على المتقاضينتخفيف اى لإالتقاضي الهادفة 

د مباشرة في السجل قي  أمانة ضبط محكمة التنازع ثم ت   لدىيتم تسجيل العريضة و 
حسب ترتيب إيداعها ما بين الدعاوى الأخرى من طرف  ،4لقضايا الجهة القضائيةالعام 

عطى لها ل أسماء و ألقاب أطراف الدعوى و ي  ج  س  ت   ن وو  د  ت   حيث ،أمين الضبط الرئيسي
مين الضبط الرئيسي بفتح ملف أ ذلك بعد، ليقوم مع وجوب تحديد تاريخ أول جلسة رقما  

 .المسجلة المستندات المتعلقة بالدعوى بالوثائق و من العريضة مرفقة   ا  نسخفيه ضع خاص ي

ر عليها من قبل المحامين، ش  ؤ  ذكرات م  خ للعرائض و الم  س  ن  عددا من اليجب إرفاق و 
جه أمين ضبط و  ، و في حالة عدم تقديمها، ي  يهمقصد تبليغها إلون مساوية للأطراف ك  ت  

                                                           
 .200إيمان بلعياضي، مرجع سابق، ص  -1
 .31-25من القانون العضوي  02أنظر المادة  –2
 المتمم، المتضمن ق.إ.م.إ. ، المعدل و09-08من القانون  15أنظر المادة  -3
 .67أمال عباس، مرجع سابق، ص  –4
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إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في أجل شهر تحت طائلة عدم  محكمة التنازع إنذارا  
 .1قبولها بعد فوات هذا الأجل

المذكرات المقدمة أمامها، و افتتاح الدعوى أمام محكمة التنازع عريضةيشترط لقبول و 
       معتمد لدى المحكمة العليا  امح  من طرف م   ة  ع  ق  و  م   ، و2باللغة العربية ة  ر  ر  ح  أن تكون م  

 حسب عدد الأطراف الواجب تبليغها. خس  الن  من  ا  إيداع عدد جوبو  ، معأو مجلس الدولة

لممارسة حق دفاعها  ،ة من قبل الدولةم  د  ق  المذكرات الم   يتم التوقيع على العرائض وو 
ض لهذا الغرض، و  ف  من طرف الوزير المعني أو من طرف موظف م   ،أمام محكمة التنازع

      فيتم تمثيلها وفقا للتشريع  ،الهيئات العمومية الأخرى الجماعات المحلية للدولة وبينما 
عفاة من م   هااعتبار بلها،  من طرف الممثل القانونيو الذي يكون  ،3بهماعمول التنظيم الم   و

    المعدل  ،09-08القانون  من 827المادة عليه نص ما تطبقا ل ،بمحام الوجوبيالتمثيل 
 ق.إ.م.إ. المتضمن المتمم،و 

تسديد المصاريف  ،أمام محكمة التنازع تنازع الاختصاص دعوىكما يجب، على رافع 
طبقا  ،الآليات المعمول بها أمام المحكمة العليا حقوق التسجيل طبقا للشروط و التكاليف و و

 .4المتمم ، المعدل و03-98ن العضوي من القانو  33ت عليه المادة لما نص  

 الإحالة اتصال محكمة التنازع بالدعوى عن طريق الفرع الثاني: 

ا هو م  إن   بالمعنى الدقيق و التنازع عن طريق الإحالة ليس تنازعا   سبق القول بأن  
و يتم هذا الإجراء ، 5في الاختصاص ل  م  حت  تنازع م   وقوعن إجراء وقائي يستهدف الحيلولة دو 

                                                           
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  21أنظر المادة  –1
 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  04المادة أنظر  –2
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  20أنظر المادة  -3
جوان  16  بتاريخ الصادرة، 34من النظام الداخلي للمحكمة العليا، ج ر ج ج، العدد  97و  95و  94أنظر المواد  –4

2014. 
 .39عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  –5
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     من طرف القاضي المعروض أمامه النزاع التابع للجهة القضائية، العادية أو الإدارية، 
 .1وفق إجراءات معينة قق  ح  ت  و ي  

 المتمم، ، المعدل و03-98حافظ المشرع الجزائري بمناسبة القانون العضوي لقد 
وص عليها في نص  طبيق القواعد الم  ال إلى ت  ح  أ  ومنه،  18على نظام الإحالة في المادة 

 ذاتمن  19ت عليه المادة ص  سبما ن  ح   ،ادة تنازع الاختصاص بين القضاةفي م   ق.إ.م.إ
الآثار  إلى ، و للوقوف على ذلك نتطرق إلى كيفية إجراء الإحالة )أولا( و2القانون العضوي

 )ثانيا(. اهالمترتبة عن

 كيفية إجراء الإحالة :أولا

ايرة غ  جهة قضائية م   أن   ،ةوم  ص  ر في خ  خط  لدى القاضي الم   الاقتناععندما يتشكل 
 أن  و ق د ر ب ،قضت باختصاصها أو عدم اختصاصهاقد للنظام القضائي الذي ينتمي إليه 

الة إلى تناقض في الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية ح  ه سيؤدي لا م  ؤ قضا
للفصل فيه و تحديد الجهة ملف القضية إلى محكمة التنازع يلزم بإحالة  ه  فإن   ،3الأخرى

 :وفق ما يلي ،قرار إحالةالقضائية المختصة بذلك عن طريق 

 لقاضي لقرار الإحالةتسبيب ا -1

شرع على القاضي المحيل لملف القضية إلى محكمة التنازع تسبيب قرار الم   ب  وج  أ  
و إبراز وجه التناقض الذي الإحالة، أي ضرورة تبيين وتوضيح سبب لجوئه لإجراء الإحالة، 

ذلك حتى يتمكن قضاة محكمة  قد يحدث لو قام بالفصل في القضية المعروضة عليه، و

                                                           
 .54أمال عباس، مرجع سابق، ص  –1
 .13-25من القانون العضوي  02ادة تم تعديل هاتين المادتين بموجب الم –2
أنها اشتملت على مصطلحين يتمثلان في مصطلحالقرار و الأحكام القضائية، فالقرار القضائي  18لاحظ على المادة ي –3

من  08الحكم يشتمل معنيين أحدهما ما نصت عليه المادة هو ما يصدر عن جهات الاستئناف و جهاتالنقض، بينما 
 المتمم، المتضمن ق.إ.م.إ، و الآخر ما يصدر عن المحاكم أول درجة، و هذا يثير الغموض  ، المعدل و08-08القانون 

 و اللبس.
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    ة التي دفعت القاضي إلى تطبيق نظام الإحالة التنازع من الوقوف عند الأسباب الحقيقي
 .1عرفة ذلكمن م   أيضا   نلتمكين المحامي و

في كل الأحكام القضائية، التشريع الجزائري ضمانة دستورية  فييعتبر التسبيب و 
 2020لسنة  يمن التعديل الدستور  169المادة  صن  هدف إلى حماية المتقاضين، حيث ت  ي

 .3من ق.إ.م.إ 11كما يعتبر ضمانة قانونية حسب المادة  ،2على إلزامية التعليل

 دم قابلية قرار الإحالة لأي طعنع -2

على المعدل و المتمم،  ،03-98من القانون العضوي  01الفقرة  18ت المادة ص  ن  
لأي شكل من أشكال المصرح بالإحالة، الذي يصدره القاضي ، عدم قابلية قرار الإحالة

القاضي من خلال لجوئه موضوعه، ف بأصل الحق و س  م  ذاته لا ي  في رار الق   ن  لأ ،الطعن
في أمر محكمة التنازع  إلى الحصول على قرار قضائي منا يهدف م  إلى قرار الإحالة إن  

 .4بصفتها الجهة القضائية المختصة بالفصل في تنازع الاختصاصبالاختصاص و  يتعلق

عدم قابلية قرار الإحالة للطعن،  ة  اح  ر  ص   ر  ر  عندما ق  رع الجزائري ش  الم   ل  ع  ف   نا  س  ح   و
، الأمر الذي 5هتلإطا النزاع و د  م  في أ   فمعناه زيادة   ،بقابلية هذا القرار للطعن منا جدلا  ل  و س  ل  ف  
      ة النزاع د  م   في تقصيرالالتي تستهدف  تنافى مع الهدف المتوخى من إعمال الإحالة وي
 المتقاضي على السواء. إرهاق القاضي و حتى تتجنبآجال معقولة  ضمنالفصل فيه  و

 

 

                                                           
العليا، مرجع ور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي، مجلة المحكمة عمار بوضياف، د -1

 .327-326سابق، ص ص 
 ، على " ت ع ل ل الأحكام و الأوامر القضائية".2020من التعديل الدستوري  916تنص المادة  –2
 ، المعدل و المتمم، المتضمن ق.إ.م.إ.09-08 القانونمن  11أنظر المادة  –3
 .327سابق، ص المرجع ال، النوعيصاص افظة على قواعد الاختعمار بوضياف، دور محكمة التنازع في المح –4
 .212عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  –5
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 رسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازعإ -3

على ، المعدل و المتمم، 03-98من القانون العضوي  02الفقرة  18ت المادة ص  ن  
ذات القرار رحة بقرار الإحالة إرسال نسخة من ص  تكليف أمين الضبط للجهة القضائية الم  

و الإجراءات علقة بالقضية ت  المستندات الم   الوثائق و كلب وبةصح  م   ،إلى محكمة التنازع
في هذا  ، و1من تاريخ النطق بقرار الإحالة في أجل شهر واحد ابتداء  خذة بشأنها ت  الم  

 باعتبار ة الشهر الواحد،د  أي م   ة طويلة،د  هذه الم   الخصوص يرى الأستاذ عمار بوضياف أن  
فهي لا تحتاج لوقت أطول لجمعها،  م  من ث   و ،الوثائق المتعلقة بالدعوى موجودة بأصل ملفها

 ة  د  هي م  و لأجل القيام بذلك، بتحديد أجل قدره عشرة أيام  أن يكتفيالمشرع إمكان كان ب و
 .2كافية لإرساله إلى محكمة التنازع

ة ما إذا تم إرسال الملف خارج ص على حالن  لم ي  الجزائري المشرع  ن  أ  الإشارة،ر  جد  ت  
كيفية إرسال الملف ل المذكورة أعلاه، ناهيك على عدم توضيحه 18بالمادة  ةد  د  ح  ل الم  اجالآ

 .3تبليغ أطراف الدعوى من عدمههل يتم  إلى محكمة التنازع عكس نظيره الفرنسي، و

 ثانيا: الآثار المترتبة على قرار الإحالة

 لي:يما  ،ةقرار الإحالل الم صدر ،وء القاضي، سواء العادي أو الإداريج  ل   ب علىت  ر  ت  ي  

ق  ت   -1      ،أمام الجهة القضائية التي أحالت ملف القضية إلى محكمة التنازع ف الإجراءاتو 
الجهة القضائية عن نظرها في هذه حيث تتوقف  ،هذا أثرا مباشرا لقرار الإحالة دع  و ي  

                                                           
قرار الإحالة بالأيام بدلا من الشهر،  من مين الضبط الجهة القضائية نسخةمن الأفضل لو تم احتساب أجل إرسال أ –1

 20أو  أيام 10ة ب د المديحدتم تالأفضل لو  لأن المدة تختلف من شهر لآخر مما يخلق صعوبة في تحديدها بدقة، و
 .يوما كحد أقصى

لنشر و التوزيع، الجزائر، ل، جسور 2، ط -راسة وصفية تحليلية مقارنةد -عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر –2
2008. 

ي فرنسا يتم الإخطار بتحويل الملف إلى محكمة التنازع عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أنظر سامية ف –3
 .335نويري و محمد الأمين نويري، مرجع سابق، ص 
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ور قرار محكمة التنازع الفاصل في مسألة د  صل فيها إلى حين ص  الف   رجئ  ت   الدعوى و
 الاختصاص. 

ذا قضت محكمة التنازع بعدم اختصاص الجهة القضائية المصرحة ه إن  إفعليه،  و
زع محكمة التنا حيلة الفصل في القضية و ت  تتوقف عن متابع فإن  هذه الأخيرة ،بالإحالة
ة ت باختصاص الجهض  ا إذا ق  اختصاصها، أم   التي قضت بعدملجهة القضائية ى الإ القضية

 .إلى حين الفصل فيها في القضية ر  ظ  الن  اصل و  ها ت  فإن   ة بالإحالةرح  ص  الم  

 طبيق إجراءات أخرى منصوص عليها في ق.إ.م.إت -2

إلى  ، المعدل و المتمم،03-98من القانون العضوي  03الفقرة  19ت المادة ال  ح  أ  
 .1عليها في ق.إ.م.إ، في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة وص  نص  خرى م  تطبيق أحكام أ  

شاسعة بين تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وقات ر  توجد ف   ه  الملاحظ أن  
ى ذلك يقول الأستاذ عل تعليقا   اة، وض  تنازع الاختصاص بين الق   ات القضاء الإداري وجه و

تنازع  فإن   ،كما سبق الإشارة إليه ه  ية لأن  هذه الإحالة غير جد   ... أعتقد أن  خلوفي "رشيد 
بالرجوع للقواعد المنظمة لتنازع  ، و2"اص يختلف عن التنازع بين القضاة...الاختص

 بالتالي فإن   و ، بواسطة عريضةإلا   ع  رف  هذا النزاع لا ي   أن   جد  الاختصاص بين القضاة ن  
سخة من قرار الإحالة في أجل شهر ت الإحالة ن  ر  ر  إرسال أمين ضبط الجهة القضائية التي ق  

غني إعفاء صاحب المصلحة من رفع الدعوى أمام محكمة التنازع، لا ي   من التصريح به
 .سألةالأمر الذي يثير غموضا حول هذه الم

                                                           
المتضمن ق.إ.م.إ، على القواعد المنظمة  ، المعدل و المتمم،90-08ول من القانون ينص الباب العاشر من الكتاب الأ –1

 لتنازع الاختصاص بين القضاة.
بيعة طرة في ق.إ.م.إ بما لا يتعارض مع أمام محكمة التنازع و كذلك الإحالة القواعد المقر  تسري على الدعاوى المرفوعة -

من  اختصاص محكمة التنازع و الأوضاع المقررة لها، بمعنى كأصل عام تطبق أحكام ق.إ.م.إ فيما عدا ما يتعارض معها
 أحكام تقتضي طبيعة اختصاص محكمة التنازع و الأوضاع المقررة أمامها أحكاما خاصة تخالف ق.إ.م.إ.

 .228بق، ص منازعات الإدارية، تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، مرجع سارشيد خلوفي، قانون ال –2
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، و المتمم لمعدل، ا03-98من القانون العضوي  20المادة  ، أن  عن البيان ني  غ   و
من قبل محامي مقبول  ةع  ق  و  فع الدعوى أمام محكمة التنازع بعريضة م  ؤكد على ضرورة ر  ت  

العرائض المقدمة أمام الجهة القضائية  محكمة العليا أو مجلس الدولة، في حين ن جد  لدى ال
 ،يتمتع بهذه الصفةرحة بقرار الإحالة قد تكون مقدمة من طرف محامي لا ص  الم   خطرة والم  
على عرائض غير مستوفية للشروط  ر بناء  د  قرار الإحالة يكون قد ص   بالتبعية فإن   و

نفسه هو  ح  طر  ؤال الذي ي  الس   ، و1لا يتم قبولها من طرف محكمة التنازع عليه قد و ،الشكلية
 ي قرار الإحالة الأطراف عن رفع دعوى؟غنهل ي  

ار محكمة التنازع تستند عند فصلها في قر  ذكره فإن  مما سبق انطلاقا  و ،عملياو 
          ت الإحالةر  الإحالة على الملف المرسل من قبل أمين ضبط الجهة القضائية التي أق  

 المتعلقة بالقضية.و المستندات المرفقة معه  و

 المطلب الثاني: سير الخصومة أمام محكمة التنازع

يد قي  الإجراءات، فبعد ت  و  لالتنازع بجملة من المراحم محكمة الخصومة أما ر  م  ت  
ي خطر أمين الضبط الرئيسي   ،استكمال الملف و رسميا   تبليغ الأطراف تبليغا   الدعوى و

الفرع )جراءات لتهيئة الدعوى للفصل فيها مجموعة من الإالذي يتخذ  ،لمحكمة التنازع رئيسها
لعقد الجلسة  محكمة التنازع أعضاء المحكمةبتمام هذه المرحلة يدعو رئيس  و ،الأول(

 في مرحلة أخيرة القرار القضائي )الفرع الثالث(. ر  صد  )الفرع الثاني( لي  

 الفرع الأول: تهيئة الدعوى للفصل فيها

 لي:يتتمثل فيما  ،ذ جملة من الإجراءاتيتخ ،زع بالنزاعبعد إخطار رئيس محكمة التنا

 

 

 
                                                           

 .337-336ق، ص ص سامية نويري و محمد الأمين نويري، مرجع ساب –1
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 و تحديد دورهأولا: تعيين المستشار المقرر 

 لمقررتعيين المستشار ا -1

من بين أعضاء  عد إخطاره بالنزاع بتعيين مستشار مقرريقوم رئيس محكمة التنازع ب
، لكن لم 1المتمم ، المعدل و03-98من القانون العضوي  22المحكمة طبقا لنص المادة 

بمعنى هل يكون من تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي ينتمي إليها المستشار المقرر 
 القضاة المنتمين للمحكمة العليا أو من القضاة المنتمين لمجلس الدولة.

ف  ك ل  ي   مقررا   لتنازع مستشارا  تشكيلة محكمة ا إلىرع ش  ضيف الم  كان من الأجدر أن ي  
 إعداد التقارير. صرا  ى ح  ل  و  ت  ي  و 

 ررق  ار الم  ش  ست  الم   دور -2

ن من طرف رئيس ي  ع  قرر الم  ستشار الم  الم   على أن   02الفقرة  22ت المادة ص  ن  
عد تقريره بعدها ي   مستندات ملف القضية و محكمة التنازع يقوم بدراسة المذكرات و

الطلبات  سرد فيه الوقائع وي   ،اف لوقائع النزاعص و  خ  ل  عبارة عن م  هذا التقرير  ،2المكتوب
 مستندات الملف. على مذكرات و القانونية بناء  ا عن الأسانيد ص  خ  ل  م   الختامية للمدعي و

ع بإيداع تقريره لدى أمانة ضبط محكمة التناز  ،بعد ذلكقرر، ستشار الم  الم  يقوم 
    ، المعدل03-98من القانون العضوي  22لمادة لبغرض إرساله إلى محافظ الدولة طبقا 

 المتمم. و

قريره، تقديم لت حددةقرر بآجال مستشار الم  يد الم  ق  رع لم ي  ش  الم   ن  أ   ،و تجدر الملاحظة
رتب اذا يتهذا الأخير في إعداد تقريره، فم ول فيهاطالحالة التي ياؤل حول س  طرح الت  ا ي  و هن

 على ذلك؟

 
                                                           

 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  22أنظر المادة  –1
 .260، ص 2005التوزيع، الجزائر،  نازعات الإدارية، دار العلوم للنشر ومحمد الصغير بعلي، الوجيز في الم –2
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 ثانيا: دور محافظ الدولة

المعدل و المتمم، لمحافظ ، 03-98بموجب القانون العضوي  ،المشرع الجزائري ح  ن  م  
تقديم  ه ينحصر فيفي تهيئة الدعوى للفصل فيها بعدما كان دور  محوريا   و فنيا   الدولة دورا  
 22استحداثه للمادة بفوية أسوة بمحافظ الدولة المساعد، و ذلك الملاحظات الش الطلبات و

 .1تعديل القانون العضوي المذكور آنفا  اء بها ستجدات التي ج  م الم  من بين أه   و هي ،مكرر

حد من في أجل شهر وا افظ الدولة من خلال تقديمه لتقرير مكتوبحور م  ى د  ل  ج  ت  ي  و 
 ائع ا عن الوقيتضمن وجوبا عرض   و ،د من قبل المستشار المقررع  تاريخ تسلمه التقرير الم  

بداء مكنه إي  كما  ،فيها من قبل محكمة التنازع ث  ن الب  ان المسألة التي يتعي  بي  مع الإجراءات  و
قتراح ا مكنهي   كما ،طبقةالمبادئ القانونية الم   الوقائع و عرضي   من خلالها و التي طلبات

ا مع للحل الأكثر توافق يعكس تقديره الشخصي الذي الحل القانوني المناسب للنزاع المعروض
 .مكرر المذكورة أعلاه 22دة ت عليه الماص  طبقا لما ن   ،القانون

ان عدما كبامه ه  أداء م  في هذا الدور الجديد لمحافظ الدولة الاستقلالية التامة  ن  ضم  ي  
 ايد.ح  ينحصر دوره في دور المراقب الم  

 دثالثا: توجيه المستشار المقرر إنذارا للطرف المبلغ الممتنع عن الر  

 غرف المبل  الط  ، 2المتمم ، المعدل و03-98من القانون العضوي  23المادة  لزم  ت  
في أجل شهرين إذا كان  و بالجزائر،تقديم دفاعه في أجل شهر واحد إذا كان مقيما  د وبالر  

د، يوجه في حالة عدم الر  و  من تاريخ التبليغ؛ابتداء مقيما خارج الوطن، ويحسب هذا الأجل 
ه في د  تقديم ر  ل د في الآجال المحددة إنذارار  المستشار المقرر إلى الطرف المبلغ الذي لم ي  

                                                           
من القانون العضوي  03المتمم، و تقابلها المادة  ، المعدل و03-98مكرر من القانون العضوي  22أنظر المادة  –1

25-13. 
 ، المعدل و المتمم.30-98من القانون العضوي  23أنظر المادة  -2
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، 03-98من القانون العضوي  24ت عليه المادة ص  لما ن   طبقا   ،ا  آخر  ا  شهر  تهد  م   أجل
 .1و المتمم المعدل 

 نذ ر عنرف الم  الط   تخلفالآثار المترتبة في حالة  ص عنن  رع لم ي  ش  الم   لاحظ أن  الم  
طبق بشأنها أحكام سقوط ت   القضية وشطب  مكنه ي  ، فإن  ، و بالرجوع إلى أحكام ق.إ.م.إدر  ال
 .2ذات القانونالمنصوص عليها في  خصومةال

التبليغ يكتسي أهمية قصوى كون عدم تبليغ المذكرات للطرف  أن   ،تجدر الإشارة
 لا  يعتبر إخلا ،أوراق الملف عدم الإطلاع على ورقة من بحقوق الدفاع و المعني يعد مساسا  

لم  لاستنادها على تقرير لم يتصل به الخصم ويؤدي إلى إلغاء حكم الجهة القضائية به 
كرات مذ ه يتم تبليغ جميع المذكرات وفإن   مبدأ الوجاهيةو ضمانا لما يقتضيه  ،يطلع عليه

من  24مسؤوليته طبقا لنص المادة  د إلى الخصوم تحت إشراف المستشار المقرر والر  
 .ة لذلكد  د  ح  الم   الآجال، في لمتمما ، المعدل و03-98القانون العضوي 

 الجلسة نعقادإ :الفرع الثاني

 مكرر 22و  26 ،27 ،12 ،25جلساتها طبقا لأحكام المواد اشر محكمة التنازع ب  ت  
 د الجلسةاعقنلدعوة لاإلى ا، و سيتم التطرق و المتممدل المع، 03-98من القانون العضوي 

 سير الجلسة )ثانيا(. إلى ثم )أولا(،

 لعقد الجلسة دعوة أعضاء المحكمة :أولا

يجب أن  نعقاد الجلسةلصحة إو  ،3هارئيسمن  عقد محكمة التنازع جلساتها بدعوةت  
    اثنان ينتميان للمحكمة العليا ،( أعضاء على الأقل05ة من خمسة )ن  و  ك  تكون التشكيلة م  

حسب نص  ،رئيس محكمة التنازع إلى بالإضافة ،لمجلس الدولة آخران ينتميان و اثنان

                                                           
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  24أنظر المادة  -1
، المتمم ، المعدل و09-08من القانون  219إلى  216و أنظر المواد من  ،71أمال عباس، مرجع سابق، ص  –2

 المتضمن ق.إ.م.إ.
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  25أنظر المادة  –3
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 لهو في حالة حدوث مانع ، ، المعدل و المتمم03-98 من القانون العضوي 12 لمادةا
ف من طرف القاضي الأكثر أقدمية و من نفس الجهة القضائية خل  ست  ي   ،يمنعه من الحضور

 .إليهاالتي ينتمي 

 ثانيا: سير الجلسة

بط الجلسة طبقا للأحكام الواردة في قانون شرف رئيس محكمة التنازع على ض  ي  
    ، المعدل 03-98من القانون العضوي  27المادة  حسب، الإداريةالمدنية و  الإجراءات

كل التدابير اللازمة المنصوص عليها في ذات القانون في  ذاتخقوم بايفي ذلك ، و 1و المتمم
؛ كما 2من ق.إ.م.إ 622طبقا لنص المادة  ،بالنظام العام داخل الجلسة ل  خ  من ي   ل  مواجهة ك  

طبقا لنص المادة  ،الوقار للمحكمة واجب مراعاة اف النزاع بالهدوء أثناء الجلسة معأطر  يلتزم
 ، المعدل و المتمم.09-08القانون  من 12

يها فحيث يكون الحضور  ،علنية   تكون ات محكمة التنازعس  ل  ج   إن  فكقاعدة عامة، و 
لى عللمحافظة ية سر  وز أن تكون ج  ي  استثناء و  ،ريد الحضوريد لكل من ي  بغير ق   مسموحا  

 .من ق.إ.م.إ 07نص المادة  حسب ،النظام العام

، يقوم المستشار المقرر بتلاوة تقريره المكتوبثم ، الجلسة ح رئيس محكمة التنازعفتتي  
، 3و محاميهم بتقديم ملاحظاتهم الشفويةأللأطراف  مباشرة  سمح ي  ، تهتلاو و بعد انتهائه من 

محافظ الدولة لو  ، كما يجوز لهتقريره عرض  و بنفس الطريقة ي   محافظ الدولة ليأتي دور
مكرر من القانون  22طبقا للمادة الجلسة ذات في الشفوية  تقديم الملاحظاتالمساعد 
 ، المعدل و المتمم.03-98العضوي 

ل من الأطراف و محاميهم م ك  يقدت ستندات ول الم  نتهاء من تقديم ك  فور الإو 
في رئيس محكمة التنازع  لا  ث  م  يقوم رئيس الجلسة م   ،في الجلسة العلنية الملاحظات الشفوية

                                                           
 المتمم. ، المعدل و03-98من القانون العضوي  27أنظر المادة  –1
قار الواجب لهيئة من ق.إ.م.إ على " ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء و الرصانة و الو  262تنص المادة  –2

 المحكمة".
 .المتمم ، المعدل و03-98من القانون العضوي  26أنظر المادة  –3
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، و يتم كم فيها و تكون في المداولةصبح القضية صالحة للح  رافعات، حيث ت  بقفل باب الم  
 طق بالقرار لأقرب جلسة مع تبليغ الأطراف بذلك.د تاريخ الن  يحدت

 تكتسيصومة أمام محكمة التنازع سير الخ   إجراءات أن   ،مما سبق ذكرهنستنتج 
 حضوري.الوجاهي و الطابع ال

 القرار القضائي :الفرع الثالث

حلة بمر  ر  م  ي  و القضائي النهاية الطبيعية للخصومة أمام محكمة التنازع، القرار  د  ع  ي  
 )أولا( ثم مرحلة التبليغ )ثانيا(. الإصدار

 القرار القضائي إصدارمرحلة  :أولا

 ن  ، المعدل و المتمم، فإ03-98لعضوي القانون امن  28أحكام المادة  إلىبالرجوع 
محكمة التنازع في رئيس وت رجيح ص  بأغلبية الأصوات، مع ت  صدر قراراتها محكمة التنازع ت  

، 1( أشهر من تاريخ تسجيل الدعوى06، و ذلك في أجل أقصاه ستة )الأصوات تساويحالة 
في ة د  ن الجزاء المترتب عن عدم احترام أعضاء محكمة التنازع لهذه الم  ي  ب  المشرع لم ي   أن   إلا  

لم يتم الفصل فيها في  حال تجاوزها، مما يجعل السؤال مطروحا عن مصير الدعوى إذا
 .2ستة أشهر المقررة قانونا ةد  م  غضون 

لفصل في الدعوى طويلة خاصة جل الأ ة بستة أشهرر  د  ق  د ة الم  هذه الم   لاحظ أن  كما ي  
 .3الاستعجال ى حالاتلإشر المشرع لم ي   أن   و

                                                           
 المتمم.  ، المعدل و03-98من القانون العضوي  29أنظر المادة  –1
  الملف، ة الضبطشهر من تاريخ استلام أمانثة أدعوى التنازع الايجابي في أجل ثلاتفصل محكمة التنازع الفرنسية في  –

تبليغ بالفرنسية محكمة التنازع ضبط ديد هذا الأجل لشهرين إضافيين و تقوم أمانة تم تمأن يو في حالة الضرورة يمكن 
 رجع سابق.، م2015لسنة  233الفرنسي رقم  من المرسوم  29ـنظر المادة أالجهة القضائية، 

 .74عباس، مرجع سابق، ص  أمال –2
 .202بلعياضي، مرجع سابق، ص  إيمان –3
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ت ص  ن  ملة من البيانات ج   ادر عن محكمة التنازعالقضائي الص   ن القرارم  ض  ت  ي  و 
 سيةتتمثل في اشتمال رأ المعدل و المتمم،، 03-98ن القانون العضوي م 30المادة عليها 

 ستنداتذكر أسماء و ألقاب الأطراف و الم  مع القرار على عبارة باسم الشعب الجزائري، 
     افالمطبقة و عند الاقتضاء طلبات الأطر القانونية ر عليها و النصوص ش  ؤ  الرئيسية الم  

 .محاميهمطلبات أو 

ذكر أسماء القضاة المشاركين  بة معب  س  م   محكمة التنازع جب أن تكون قراراتكما ي   
 .كذا اسم محافظ الدولة القرار و اتخادفي 

 أمين الضبط على أصلكذا  قرر وستشار الم  الم   الرئيس ومن طرف ع يوقيتم الت و 
 .، المعدل و المتمم03-98من القانون العضوي  30طبقا للمادة  ،القرار

القضائي العادي و قضاة النظام لزمة لقضاة النظام و تكون قرارات محكمة التنازع م  
لنص المادة  ا  طبق ي طعن،لأ ية نهائية، غير قابلةج  ذات ح  ، و واءعلى الس   القضائي الإداري

ت به في قرار لها تحت ض  ق  ما  ، المعدل و المتمم، و هذا03-98من القانون العضوي  32
ر أمام محكمة النظ إعادة، مضمونه طلب التماس 19/04/2009الصادر بتاريخ  75رقم 

ها جهة قضائية ذات و إن   درجة ثانية للتقاضي إطلاقاكل ش  ت   ها لاحت بأن  ر  التنازع، حيث ص  
 .1ت بعدم قبول الدعوىض  ة  من حيث التشكيلة، و ق  خاص   ،طبيعة خاصة

 القضائي تبليغ القرار: ثانيا

عن الرأي الذي بر ع  الم  و بصدور القرار القضائي  ،باستنفاذ كل الإجراءات السابقة
تأتي مرحلة  ،2ية لطلبات المدعي أو رفضهال  اة في مداولاتهم بالإجابة الك  ض  انتهى إليه الق  

، المعدل 03-98من القانون العضوي  31المادة  شير، حيث ت  أخرى تتمثل في تبليغ القرار
بكل الوسائل تكون عن محكمة التنازع  القضائية الصادرة تبليغ القرارات و المتمم، إلى أن  

حالات التنازع ل بالنسبةبط للأطراف من قبل أمانة الض  أي بما فيها الالكترونية،  ،القانونية

                                                           
 .792-275، مجلة المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص 2009أفريل  19، الصادر بتاريخ 75لقرار رقم اأنظر  –1
 .74أمال عباس، مرجع سابق، ص  –2
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رسل ملف القضية ت  ف حالة الإحالة، بينما في السلبي و تناقض الأحكام التنازع و  يجابي الا
يحسب  ،احدا  و  الجهات القضائية المعنية في أجل أقصاه شهرا   إلىبنسخة من القرار  رفقا  م  

 .من تاريخ النطق بالقرار، تحت مسؤولية رئيس محكمة التنازع ابتداء  

يتم عن طريق إرسال نسخ من القرارات إلى الأطراف كان التبليغ  التنويه، أن   ب  ج  و  
الأحكام، بينما في حالة الإحالة و تناقض  المعنية في حالات التنازع الايجابي و السلبي

 .1بنسخة من القرار إلى الجهات القضائية المعنية رفقا  ملف القضية م   ل  رس  ي  

ين كيفية ب  ه لم ي   أن  إلا   ،قراراتهالشر محكمة التنازع ن  إلزامية أ رع علىش  الم   ص  كما ن  
ا مفيه نشردورية ت  لعلى غرار المحكمة العليا و مجلس الدولة، أين يحوز كل منهما  ذلك،

 .2الصادرة عنهما جتهادات القضائيةالإ

يث حملها، لع ة  ص  نق  م   د  ع  ي  ، لنشر قراراتها مجلة خاصة بمحكمة التنازع عدم إنشاء إن  
  الوصول إليها. يحد  من إمكانيةقراراتها و  ب  حج  عدم قيامها بذلك ي

حكمة في مجلتي المقراراتها رت ش  أن ن  حكمة التنازع لمسبق  قدأن ه، تجدر الإشارة 
الوصول صعوبة في  ، كما سبق ذكره،خلقمجلس الدولة ثم توقفت عن ذلك، مما ي  العليا و 

في مجال و طلبة باحثين ، من أكاديميين، محامين متخصصينال حرم جميعلقراراتها و ي  
  في مجال اختصاصها و الاستفاذة منها. أعمالها الاطلاع علىالقانون من 
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 ملخص الفصل الثاني

عضوي لال تعديله للقانون الالمشرع الجزائري من خ في نهاية هذا الفصل أن   ص  خل  ن  
ختصاصات الممنوحة افظ على الاح ، قد13-25ب القانون العضوي بموج 98-03

  م لأحكااثلة في حل إشكالات التنازع السلبي و الايجابي و تناقض م  ت  لمحكمة التنازع، و الم  
            لطتها في إلغاء الأحكام القضائيةس   من خلال بأخرىزها َ  ز  وع  و نظام الإحالة، 

  المتخذة من قبل الجهة القضائية المخطئة في حكمها بعدم الاختصاص، الإجراءاتك ل و 
ن لها تفسير و تصحيح مكالنزاع، كما  ي   في نظرلت ها من جديدو إحالة الدعوى أمام

 دعاوى يرفعها الأطراف أمامها. يقالأخطاء المادية التي تشوب قراراتها عن طر 

ل في تفصمن خلاله  ،لمحكمة التنازع إجرائيا   إطارا   13-25حد د القانون العضوي  و
  لة.الدو  لمحافظ هامد دور سنكما أ   ه يتسم بطول الآجال، أن  إلا   الدعاوى المعروضة أمامها،

ئل وسابكل ال هاآلية تبليغ القرارات الصادرة عن زتعيز  ،كما تم بموجب هذا التعديل
قضاة الجهات لجميع قراراتها ملزمة  تكون وذلك، كيفية دون توضيح القانونية المتاحة 

 .طعنغير قابلة لأي  تكتسي حجية مطلقة وهي  و القضائية العادية و الإدارية
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 خاتمةال
محكمة  لى أن  إ ص  خل  ليه من خلال هذه الدراسة، ن  التطرق إ قعلى ما سب تأسيسا        

ي ام الأمان لنظام الازدواجية القضائية و التي جاءت كنتيجة حتمية لتبن  م  مثل ص  التنازع ت  
في ى أهميتها إذ لا تتجل  ، 1996المشرع الجزائري لهذا النظام بموجب تعديل الدستور سنة 

بين النظام القضائي العادي و النظام في تنازع الاختصاص فصل جرد هيئة تكونها م  
 ن قيمتها و مركزها الأسمى في مدى مواكبة القوانين المنظمة لها، بل تكم  القضائي الإداري

  التي تكفل حماية و استقرار نظام الازدواجية القضائية،   للتطورات و التحولات التشريعية،
  الاستقرار القضائي.و من ث م  

ت م  ت  ائر ح  التطورات الدستورية و التشريعية التي باشرتها الجز  أثبتت الدراسة، أن   و قد
 قانوننظم لمحكمة التنازع و هو ما تجس د في إصدار الراجعة القانون العضوي الم  ضرورة م  
الثغرات و النقائص  د  ، الذي جاء كاستجابة تشريعية أملتها ضرورة س  13-25العضوي 

 ىع  نشئ لها، حيث س  الم   03-98العملية التي أفرزها التطبيق العملي للقانون العضوي 
        يف القواعد المنظمة لهاتعزيز مركز محكمة التنازع و تكي  من خلاله إلى المشرع إلى 

ها ر  ق  تي أتية الو الإجراءات المتبعة أمامها مع الأحكام و المستجدات القانونية و كذا المؤسسا
 .2020التعديل الدستوري لسنة 

 جديدة   مثل مرحلة  ، ي  13-25ضوي انون الع  الق   ن  ول أ  مكن الق  نطلق، ي  و من هذا الم  
فيما  ىل  جت  ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ت  ص  ل  ر محكمة التنازع، و خ  و  ط  ار ت  س  في م  
 يلي: 

ه أن   ي، إلا  المشرع الجزائري استوحى فكرة إنشاء محكمة التنازع من نظيره الفرنس غم أن  ر   -
  الاختصاصات          اختلف معه اختلافا جوهريا في عد ة جوانب، من حيث التشكيلة و

     و الإجراءات، بالإضافة الى عدم وجود دراسات مقارنة بين محكمة التنازع في الجزائر 
 رنسا.و نظيرتها في ف
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لتحولات الدستورية و المؤسساتية التي عرفتها استجابة ل 13-25اء القانون العضوي ج -
ه لمواءمة التشريع مع الدستور و الذي ترت بت عن 2020الجزائر بموجب تعديل دستور سنة 

 مجموعة من الآثار القانونية، الاجتماعية و الاقتصادية.
ادة خلال إع نه على الجوانب الأخرى، منكثر مانب التنظيمي أعديل على الج  انصب الت   -

ة د ة العضوية و استحداث آليرفع عدد القضاة، تمديد م   ضبط التشكيلة البشرية، حيث تم
بالإضافة إلى تحديد الجهة التي ينتمي  لاستخلاف القضاة في حالة الغياب عن الجلسة،

، بهدف ضمان المانع لهحدوث إليها العضو الذي يستخلف رئيس محكمة التنازع في حالة 
 اكتمال النصاب القانوني لتفادي تأجيل الجلسات.

د المشرع الجزائري طريقة تعيين أعضاء محكمة التنازع من قضاة و محافظي الدولة و  - ح 
في تنظيمها و عملها مع الإبقاء على أسلوب التناوب و المناصفة  حقق الانسجامبما ي  

 كمة العليا و قضاة مجلس الدولة.طلقة في التمثيل بين قضاة المحمال
ا دارك المشرع تحديد الجهة التي ينتمي إليها محافظ الدولة و مساعد محافظ الدولة، بعدمت -

حافظ ماصات كانت الجهة الم ع ي ن ين منها غير معروفة، إلا  أن ن ا ن سجل إغفاله تحديد اختص
جلس مع مصطلح محافظ الدولة في م تعارضا   ش كل  صطلح ي  هذا الم   الدولة بد قة، كما أن  

 الدولة.
 ، و يتضحلس الدولةحكمة العليا و مجاة الم  ض  ضوية في محكمة التنازع على ق  اقتصار الع   -

للفصل  هلهمؤ  ت  التي اءة و الخبرة ف  ات الك  ي  و  ست  ان أعلى م  م  ض  ى لإ رع يهدفش  الم   ا أن  من هذ  
 في أعقد النزاعات المتعلقة بالاختصاص.

صرنة ديدة ضمن ع  فع الدعوى أمام محكمة التنازع بالطريق الإلكتروني كآلية ج  إدراج ر   -
 العدالة و تقريبها من المتقاضين.

جال ادلة داخل آة الع  م  اك  ح  حقق مبدأ الم  صل في الدعاوى بما لا ي  الف  الإحالة و طول آجال  -
 معقولة.

 لماديةاة و تصحيح الأخطاء وى تفسيريادعل لا  ح  رات محكمة التنازع م  ا  ر  ون ق  ك  إمكانية أن ت   -
 .ة لهار  ر  ق  ال الم  فية ذلك و لا الآج  وضح كيشرع لم ي  الم    أن  ، إلا  التي تشوبها

 لنظام الداخلي لمحكمة التنازع منذ نشأتها إلى يومنا هذا.عدم إصدار ا -
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 ها.ظم لن  العضوي الم  ضمون القانون ص على ذلك في م  شر قراراتها رغم الن  م ن  د  ع   -
 نتقدم بالاقتراحات الآتية: ،و بناء  على هذه النتائج 

 ، و ذلك بمراجعة المواد التي كانت محلا  13-25قترح إعادة النظر في القانون العضوي ن -
عادة ترتيبه من الناحية المنهجية، تخصيص فصل إو ذلك بية، تحفظات المحكمة الدستور ل

الأحكام المتعلقة بها و العمل على توسيع نطاقها ليتجاوز  مراجعةخاص بالاختصاصات، 
 الصور الكلاسيكية للتنازع حتى يتم استيعاب مختلف النزاعات.

   حكمة التنازع ماة ض  عيين ق  روط ت  جميع النصوص الناظمة لآلية و ش  نوصي بضرورة ت   -
ة القانون العضوي لمحكم، ضمن أحكام صرا  الدولة، ح  حافظ ساعد م  حافظ الدولة و م  و م  

كريس ت   ن  ضم  ي   ا من تشتيتها بين أحكام الدستور و القانون الأساسي للقضاء بمالتنازع، بدلا  
د ي    الرجوع إليه. ل  سه  نص قانوني م و ح 

بين  معم الج  طلق لقضاة محكمة التنازع لمهامهم بها و عدغ الم  ر  ف  بدأ الت  وصي بإقرار م  ن   -
 سواء في المحكمة العليا أو مجلس الدولة. ،المهام

رسمية حكمة التنازع و نشره في الجريدة الؤكد على ضرورة إعداد النظام الداخلي لم  ن   -
ليتمكن  مة التنازع،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في الموقع الإلكتروني لمحك

 عليه. الجميع من الاطلاع
 تختلفان تقلة للتنازع الإيجابي و أخرى للتنازع السلبي، كونهماسادة م  وصي بتخصيص م  ن   -

 منهما. ل  رتبة عن ك  ت  وط و كذا الآثار الم  ر  من حيث المفهوم و الش  
وصي بتوضيح كيفية رفع الدعاوى التفسيرية و تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب ن -

 تحديد الآجال القانونية المقررة لذلك. زع معقرارات محكمة التنا
فظ ساهم في حثُّ على أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمحكمة التنازع، بما ي  ح  ن   -

يين الاجتهادات القضائية، و نشر قراراتها لتسهيل وصول المختصين و الباحثين و الأكاديم
 إليها.

لا  من د  ام ب  ي  ( أ  10علها عشرة )و ج  ال الإجرائية للإحالة راجعة و تقليص الآج  نقترح م   -
     عروضة أمام محكمة التنازع، صل في القضايا الم  هر، بالإضافة إلى تقليص آجال الف  ش  
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ث رعة الب  حالات الاستعجال و ضمان س  ل مراعاة  د  أقصى ح  و جعلها شهرين أو ثلاثة أشهر ك  
 ا .ة ستة أشهر للفصل في الدعاوى طويلة جد  د  فيها، كون م  

لعضوي افظ الدولة لمحكمة التنازع في القانون اح  ورة تحديد و تفعيل اختصاصات م  ر  ض   -
كبر أ قانونيا   ذكراته وزنا  تقاريره و م   نحبط مركزه الإجرائي من خلال م  ، و إعادة ض  25-13

له وصي بإعادة النظر في تسميته و استبدالزم، كما ن  يتجاوز الطابع الاستشاري غير الم  
افظ الدولة ح  ، لقطع أي صلة مفاهيمية مع م  مثلا قرر العامبمصطلح قانوني آخر، كالم  

 بمجلس الدولة و لإزالة أي لبس بينهما. 
 هاتعزيز وصي بتخصيص مقر خاص بمحكمة التنازع حتى تكتمل استقلاليتها الهيكلية و ن   -

اء سو  ،ضسة أمانة الضبط لقابالإمكانيات البشرية و المادية اللازمة لسير عملها و إسناد رئا
لهذه الهيئة الأسمى بالنظر للمركز القانوني  ،من النظام القضائي العادي أو الإداري

 القضائية العليا.
ائية تفصل في تنازع الاختصاص ض  جرد هيئة ق  محكمة التنازع ليست م   فإن   ،و أخيرا   

للنظام ان ام الأمم  ثل ص  م  ا ت  م  إن   و ،القضاء الإداري الذي ينشب بين جهات القضاء العادي و
ذلك ل استقراره من خلال الدور الذي تقوم به، و نسجامه ولامن االقضائي بأكمله، فهي الض  

ة لعدالاجهاز  يمسُّ  قيقة إصلاح  نظامها القانوني هو في الح   ال  ط  عديل ي  إصلاح أو ت   ل  فك  
المنظومة  نسجم وي  لها بما م  ت آليات ع  ر  و  ط  ت   ت فعالية محكمة التنازع وز  ز  ع  ما ت  ل  ك   ول، ك  ك  

لقانون، اولة مبادئ د خ  س  ر  ت  ما ازدادت ثقة الأفراد في جهاز العدالة، و بذلك ت  ل  القضائية ك  
         ىاش  م  ت  بما ي  تحديث إطارها القانوني  من تطوير محكمة التنازع و ل  جع  الأمر الذي ي  
ائي ض  ق   امكريس نظ  اضين و ت  ق  ت  ان حماية أكبر لحقوق الم  م  لض   مستمرا   رهانا  و التحولات، 

 .ر استقرارا  أكث  
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 قـــــــــــــــــــلاحـالم
 :01الملحق رقم 

 تشكيلة محكمة التنازع -أ
ََمَ ض َتَ  َمستشارين َخمسة َالتنازع َمحكمة َحاليا َالتنازع،َفقط، َمحكمة َرئيس َبينهم من

َوَ(02)َمستشارينَاثنين َالعليا ََ(02)مستشارينَاثنينَمنَالمحكمة ينتميََومنَمجلسَالدولة،
َم َالمحكمةرئيس َإلى َالتنازع َيشغلَحكمة ََالعليا، َغرفة َرئيس َأيضاَعقاريةمنصب َتضم َكما ،

لسَينتميَلمجمساعدَالدولةَالمحافظَمحافظَالدولةَلدىَمحكمةَالتنازعَينتميَللمحكمةَالعلياَوَ
يَّنَالدولة،َوَأمينَضبطَرئيسي َلمحكمةَالعليا.منَأمناءَالضبطَلَم ع 

َرق َالرئاسي َللمرسوم َطبقا َالتنازع َلمحكمة َتشكيلة َتعيين َتم 40ََم َفي جوان04ََالصادر
2023،ََ َعدد َج، َج َر َج َالتنازع، َمحكمة َبعنوان َقضاة َتعيين 40ََيتضمن جوان12ََبتاريخ
2023.َ

َب َعضو َآخر َع ي ِّن َالمرسومو َبموجب َالتنازع ََمحكمة َفي َالصادر مارس26ََالرئاسي
َ.2025أفريل22ََبتاريخ23ََ،َجَرَجَج،َعدد2025َ

 التنازع:القائمة الاسمية لأعضاء محكمة  -ب
َالآتيةَأسماؤهم:َ،المستشارينَالسيداتَمنَالسادةَوَتضمَالقائمةَالاسميةَكلَ 

َحسينَصخراوي،َرئيسا،َ-
َبوسعدَتاقة،َمحافظَالدولة،َ-
َموسىَبوشدوب،َمحافظَالدولةَمساعد،َ-
َحكيمةَبعطوش،َعضوا،َ-
اج،َعضواَبمحكمةَحكيمَحموَالحمكانهاَيينَتمَتعَورديةَنايتَقاسي،َعضوا،َأنهيتَمهامهاَوَ-

 .2025مارس26ََبموجبَالمرسومَالرئاسيَالمؤرخَفيََ،التنازع
وَ،03ََ-98القانونَالعضويََ،َطبقاَلأحكام2023شهرَجوانَهذهَالتشكيلةَفيَي نتَعَ 

طبقاَلماَنصَعليهَالقانونََ،هاأعضائعددَمنَأينَسيتمَالرفعََ،2026شهرَأكتوبرَفيََستجدد
َ.13-25العضويَ

َ
َ
َ
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َ
 :02 الملحق رقم

 محكمة التنازع القضايا المنظورة أمامإحصائيات حول 
ََاضطلعت َالتنازع َالمتعَبالفصلمحكمة َالقضايا َمن َالعديد َالاختصاصَفي َبتنازع لقة

َصوره َالإحصائياتَوَ،بمختلف َتاريخََالعمليةَنستعرض َمن َأمامها َالمنظورة َالقضايا لمجموع
َكماَيلي:َ،2026َأفريل01ََإلىَغاية1998ََتأسيسهاَسنةَ

َ.01تحتَرقمََ،1999نوفمبر15ََسجلتَأمامَمحكمةَالتنازعَبتاريخَأولَقضيةَ-
َ.2000َفيفري14ََتمَعقدَأولَجلسةَبمحكمةَالتنازعَيومََ-
َ.2000أفريل10ََمَأولَقضيةَتمَالفصلَفيهاَكانتَفيَجلسةَيوََ-
َ.2026أفريل01ََآخرَقضيةَسجلتَيومََ-
َقضية.352َغَحكمةَالتنازعَإلىَيومنا،َبلذَإنشاءَمعددَالقضاياَالمسجلةَمنَ-
َالمفصولَفيهاَ- َالقضايا 349َبلغََ،2026مارس31ََبمختلفَصورَالتنازعَإلىَغايةََ،عدد

َقضية.
َ.2026مارس31ََيهاَعلىَمستوىَمحكمةَالتنازعَكانتَفيَجلسةَفآخرَقضيةَتمَالفصلََ-
َ.2026أفريل01ََبتاريخََقضايا03َلفصلَهوَعددَالقضاياَالمتبقيةَفيَانتظارَاَ-
َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

َ
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 عـراجــــــــالم المصادر و

 :المصادر -أولا
 باللغة العربية: -1
 :الجزائرية راتيالدس -أ
ج ر ج ج، العدد  يتعلق بنشر تعديل الدستور، ،1989فيفري  28في  ، المؤرخ18-89المرسوم الرئاسي رقم  -

 .1989مارس  01، الصادرة في 09
ج ر ج لدستور، ايتعلق بإصدار نص تعديل ، 1996ديسمبر 07، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي  -

 .1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76العدد  ج،
، 14عدد الج ر ج ج، يتضمن التعديل الدستوري،  ،2016ارس م 06، المؤرخ في 01-16 القانون رقم -

 .2016مارس  07الصادرة في 
ج ر ج ج، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ، 2020ديسمبر  30ي ف، المؤرخ 442-20المرسوم الرئاسي  -
 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82عدد ال
رة ، الصاد22ج ر ج ج، العدد  ،يتضمن التعديل الدستوري  ،2026مارس  26، المؤرخ في 04-26 القانون  -

.2026مارس  26بتاريخ   

 الأجنبية: دستور -ب

 المصرية: العربية الجمهورية -
 .2014جانفي  18مكرر أ، الصادرة في  03دستور جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد  -
 القوانين العضوية: -ج
   حكمة التنازع و تنظيمها يتعلق باختصاصات م، 1998جوان  03، المؤرخ في 03-98 القانون العضوي  -

 .1998جوان  03، الصادرة بتاريخ 39ج، العدد  ج ر ج ،و عملها
         عملها  بتنظيم المحكمة العليا و قمتعلال، 2011جويلية  26الصادر في  ،12-11القانون العضوي  -
 .2011جويلية  26، الصادرة في 42ج ر ج ج، العدد  ،اختصاصاتها و
، 41العددج ر ج ج،  ،بالتنظيم القضائي قعلالمت ،2022جوان  09الصادر في  ،10-22القانون العضوي  -

 .02-98ألغى القانون العضوي ، 2022جوان  16في  ةالصادر 
، المؤرخ 01-98، يعدل و يتمم، القانون العضوي 2022جوان  09 الصادر في 11-22لقانون العضوي ا -

، الصادرة في 41، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، ج ر ج ج، العدد 1998ماي  30في 
 .2022جوان  16
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، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الاعلى 2022جوان  27في  ، الصادر12-22العضوي  القانون  -

.2022جوان  27، الصادرة في 44للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله، ج ر ج ج، العدد   

ج ر ج ج،  ،تضمن القانون الأساسي للقضاءي ،2026 مارس 23المؤرخ في ، 03-26القانون العضوي  -
 06المؤرخ في  ،11-04الذي ألغى القانون العضوي  و ،2026مارس  29الصادرة في  ،23العدد 
  2004.سبتمبر

 القوانين: -د
، المتعلق بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية إلى 1962ديسمبر  31ي ف، المؤرخ 157-62القانون رقم  -

، الصادر 29-73الملغى بالأمر ، 1963جانفي  11، الصادرة بتاريخ 2إشعار لاحق، ج ر ج ج، العدد 
 .1971جويلية  05بتاريخ 

، المتعلق بإنشاء المجلس القضائي الأعلى، ج ر ج ج، 1963جوان  18ي ف، المؤرخ 218-63القانون رقم  -
 ، الذي تم تعديله و استبداله بالمحكمة العليا.1963جوان  28، السنة الثانية، الصادرة في 43عدد 
عمل المحكمة  تنظيم و باختصاصات و ، المتعلق1989ديسمبر  12المؤرخ في ، 22-89القانون رقم  -

 ، المعدل و المتمم.1989ديسمبر  13، الصادرة في 53العليا، ج ر ج ج، عدد 
،  1990أوت  22، الصادرة  في 35، ج ر ج ج، عدد 1990أوت  18ي ف، المؤرخ  23-90رقم  القانون  -

، 70، المتضمن ق إ م، ج ر ج ج، عدد 1966جوان  08ي ف، المؤرخ 154-66 يتمم الأمريعدل   و 
 ، الملغى.1966أوت  16الصادرة في 

 23، الصادرة في 21، العدد ج ر ج ج ،المتضمن ق.إ.م.إ، 2008فيفري  25في  المؤرخ 09-08القانون  -
، 48ج ر ج ج، العدد  ،2022جويلية  12، المؤرخ في 13-22المعدل و المتمم بالقانون  ،2008أفريل 

 .2022جويلية  17الصادرة في 
، الصادرة 06ج ر ج ج، عدد  ،المتعلق بعصرنة العدالة، 2015فيفري  01ي ف، المؤرخ 03-15القانون  -

 .2015فيفري  10خ بتاري
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  ،2015فيفري  01ي ، المؤرخ ف04-15القانون  -

، الصادر في 02-26الملغى بالقانون  ،2015فيفري  10، الصادرة بتاريخ 06ج ر ج ج، عدد  ،الإلكترونيين
، ر ج ج ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة الإلكترونية و بالتعريف الإلكتروني، ج2026فيفري  17

 .2026فيفري  18، الصادرة في 14العدد 
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 الأوامر: -ه
، 96، المتضمن التنظيم القضائي، ج ر ج ج، عدد 1965نوفمبر  16، المؤرخ في 278-65الأمر رقم  -

 ، الملغى.1966أوت  16 الصادرة في
في  ، الصادرة70، المتضمن ق إ م، ج ر ج ج، عدد 1966جوان  08، المؤرخ في 154-66الأمر رقم  -

، المتضمن ق.إ.م.إ، 2008فيفري  25اريخ لصادر بت، ا09-08، الملغى بموجب القانون 1966أوت  16
 .2008أفريل  23، الصادرة في 21المعدل و المتمم، ج ر ج ج، العدد 

 المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية:الصادرة عن راء الآقرارات و ال -و

، يتعلق بمراقبة القانون 1998ماي  24، الصادر في 98ر.ق.ع/م.د//07رأي المجلس الدستوري رقم  -
 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع  و تنظيمها و عملها، للدستور. ،العضوي 

قة ، يتعلق برقابة مطاب2025جويلية  14، الصادر في 25ق.م.د/ر.د//01قرار المحكمة الدستورية رقم  -
،  و المتعلق 1998جوان  03ي ، الصادر ف03-98للقانون العضوي رقم  ،المعدل و المتمم ،القانون العضوي 

 اختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، للدستور.ب

، يتعلق بمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ،للمحكمة الدستورية 2026ر.ت.د/م.د//01رأي رقم  -
 .2026مارس  26، الصادرة في 22العدد  ، ج ر ج ج،2026مارس  18 الصادر في

 مشاريع القوانين: -ي
و المتعلق  1998جوان  03المؤرخ في  ،03-98مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  -

 .2025 ، سنةوعملها تنظيمها باختصاصات محكمة التنازع و
جوان  03المؤرخ في  ،03-98القانون العضوي  ،يتمم يعدل و ،التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي  -

 .2025، جانفي 73/01/2025عملها، ت.أ/ ، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و1998
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 باللغة الفرنسية: -2
 النصوص القانونية الفرنسية: -أ

1- Les Lois: 
- La Loi N°2015-177 du 16 Février 2015, relative à la modernisation et la simplification du droit 
et des procédures dans les domaines de la justice et affaires intérieures, JORF N° 040 du 17 
Février 2015. 
2- Les Décrets : 
- Le Décret N°2015-233 du 27 Février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions 
préjudicielles, JORF N° 051 du 01 Mars 2015. 

 :المراجع -ثانيا
 باللغة العربية: -1
 الكتب: -أ

، ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط ،-رجمة فايز أنجق و خالد بيوضت -أحمد محيو، المنازعات الإدارية -
 .2008الجزائر، 

 2018، 2ك، الجزائر، طمنشورات كلي ،-حكمة التنازعم-جمال سايس، الاجتهاد القضائي الجزائري  -
، ديوان المطبوعات 1اختصاص القضاء الإداري، ج رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم و -

 .2011الجامعية، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات 1ج القضاء الإداري،رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية" تنظيم واختصاص  -

 .2011الجامعية،
ع ممن وحدة القضاء إلى ازدواجيته  ائي الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وطاهري حسين، التنظيم القض -

 .2008 ، دار هومة، الجزائر،2 طالتعديلات الأخيرة المدخلة عليه، 
 .2024النشر الجامعي الجديد تلمسان، الجزائر،  ،المنازعات الإداريةعبد القادر عدو،  -
، دار الريحانة، الجزائر، 1مار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الازدواجية، ط ع -

2000. 
، بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية مقارنة"، جسور للنشر و التوزيععمار  -

 .2008الجزائر، 
، جسور -ري للمنازعات الإداريةالإطار النظ -المنازعات الادارية، القسم الأولعمار بوضياف، المرجع في  -

 .2018، الجزائر، 3للنشر و التوزيع، ط
ات ، ديوان المطبوع2ط، 1، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، جعمار عوابدي -

 .2003الجامعية، الجزائر، 
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بوعات ، ديوان المط4في النظام القضائي الجزائري، طعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  -
 .2005الجامعية، الجزائر، 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2يهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية "نظرية الاختصاص"، جش -
2013. 

 -2014ملويا، المنتقى في قضاء محكمة التنازع و مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، لحسن بن شيخ آث  -
  .مسعود

 .2005د.ط، محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  -
 
، د. ط، التوزيع عنابة، الجزائرمحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و  -

2009. 
 المذكرات: -ب
وسف يأمال عباس، محكمة التنازع و عملها القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن -

 .2009/2010بن خدة، الجزائر، 
الة رس، مقارنة"الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي و الإداري "دراسة ، منصورإبراهيم جبار  -

 .2018-2017ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، لبنان، 
تخصص  -رزوقي فهيمة، النظام القانوني لمحكمة التنازع، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية و الإدارية م -

 .2005معي سوق أهراس، المركز الجا ،-مؤسسات إدارية  و دستورية
ة كليعام،  وردية العربي، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائية الإدارية، مذكرة ماجستير، تخصص قانون  -

 .2009/2010بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  جامعة أبوالحقوق و العلوم السياسية، 
 :المقالات -ج
         ية إيمان بلعياضي، الاختصاصات القانونية لمحكمة التنازع في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانون -

 .2019، مارس 01، العدد 04و الاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 
ة طبنة شريع الجزائري، مجلسامية نويري و محمد الأمين نويري، نظام الإحالة على محكمة التنازع في الت -

 .2020، 01، العدد 03للدراسات العلمية و الأكاديمية، الجزائر، المجلد 
بمجلة  نشوردور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي، مقال معمار بوضياف،  -

 .2009عدد خاص، محكمة التنازع، المحكمة العليا، 
 .2006، 05التنازع في النظام القضائي الجزائري، نشرة المحامي، العدد عمر حططاش، خصوصية محكمة  -
، 1امعة الجزائر ، حوليات ج04-15فاطمة الزهراء تبوب، التوقيع و التصديق الالكترونيين في ظل القانون  -

 .2016، 2، ج29العدد 
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، تفسيرها، مجلة القرطاسفضيلة رجب عريبي الترهوني، سلطة المحكمة في تصحيح  الأحكام القضائية و  -
 .2024، سنة 25، العدد 4كلية القانون، جامعة صبراتة، ليبيا، المجلد 

   لقانونية افائزة جروني، دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام مجلس الدولة الجزائري، المجلة الدولية للبحوث  -
 .2019 ، ماي01، العدد03و السياسية، الجلد 

، مجلة المحكمة لجزائر"ا -ورية "دراسة مقارنة "مصرقشطي، اختصاصات المحكمة الدستنبيلة عبد الفتاح  -
 .2022، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 01، العدد 10الدستورية، المجلد 

 لجزائري هاجر شنيخر، تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي "دراسة مقارنة بين التشريع ا -
 ، العددجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر التونسي، مجلة المفكر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، و التشريع

 .2010، ديسمبر 06
، وفاء عز الدين و سامية نويري، خصوصية تنازع الاختصاص الايجابي في التشريعين الفرنسي و الجزائري  -

 .2023، 01العدد، 6ة و الأكاديمية، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمي
 المجلات المتخصصة: -د
 .2، العدد 1998الدورة العادية الأولى  الأمة،الجريدة الرسمية لمداولات مجلس  -
 .2009 ،2ط م الوثائق،عدد خاص، قس ،-حكمة التنازع" الاجتهاد القضائي"م -لعلياامجلة المحكمة  -
 
 الأجنبية:باللغة  -2

A- Les Ouvrages Généraux : 
- Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Armant Colin, éd 09, 
Paris, France, 2004. 

:B- Les Thèses  
- Mokhtar Bouabdallah, l’expérience algérienne du contentieux administratif, Thèse pour le 
doctorat d’état en Doit, faculté de Droit, université les frères Mentouri, Constantine, Algérie, 2005. 
C- Les articles :  
- Mokdad Kouroughli, revue de la Cour suprême, Tribunal des Conflits, Numéro spécial, 2009. 

Hebdo,  Lexbase?  siècle èmePascale Gonod, Quel rôle pour le tribunal des conflits au XXI -
edition public, Paris. 2009. 
- Wafa Bouchaour et Lamia Hamamda, Developments in organic Law n° 25-13, concerning the 
Court of jurisdictional Conflicts in Algeria, Zaouli n°10, vol 05, August 2025. 
- Groupe de Travail, réforme du Tribunal des Conflits, Rapport, septembre 2013. 
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 09 المطلب الأول: مفهوم محكمة التنازع
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 الملخص:
 ،03-98العضويأنشأ المؤسس الدستوري الجزائري محكمة التنازع بموجب القانون          

ثار بين ليا تفصل بين حالات تنازع الاختصاص التي قد ت  كهيئة قضائية ع   المعدل و المتمم،
جهات النظام القضائي العادي و الإداري، كنتيجة حتمية لتبني نظام الازدواجية القضائية 

 .1996علن عنه في تعديل دستور الم  

لقانون العضوي ف التطبيق العملي لش  سنة من عملها، ك   27ور ما يقارب ر  و نظرا لم  
في ظل التطورات الدستورية و المؤسساتية  عن بعض النقائص و الثغرات، خاصة   المذكور،

 ،13-25عضوي ، ليصدر القانون الهتعديللضرورة ال استدعتا التي عرفتها الجزائر، مم  
 .2020الذي أدخل تعديلات عليها، بما يتوافق مع التعديل الدستوري لسنة 

ما جاء به  ،خاصة   ،ما يتعلق بمحكمة التنازعكل و تهدف هذه الدراسة إلى إبراز 
 من حيث التنظيم، الاختصاصات و الإجراءات.    ،ستجداتمن م   13-25القانون العضوي 
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 Abstract: 

The constitutional legislator established the Court of jurisdictional 
Conflicts under Organic Law No 98-03, as a supreme judicial body 
responsible for resolving conflicts of jurisdiction between the ordinary and 
administrative courts, as a consequence of the adoption of the dual 
judicial system which is introduced by the 1996 Constitutional 
Amendment. 

After nearly twenty-seven years, the practical experience revealed a 
many organizational and procedural shortcomings, particularly in light of 
Algeria’s constitutional and institutional developments. This led was 
enacted by the Organic Law No 25-13; which amended and 
supplemented Organic Law No 98-03 and introducing reforms in line with 
the 2020 Constitutional revision. 

This study aims to highlight the main innovations introduced by 
Organic Law No 25-13, concerning the organization, jurisdiction and 
procedures of the Court of jurisdictional conflicts and to access their 
impact on enhancing the courts effectiveness to resolve jurisdictional 
disputes and to ensure the proper administration of Algerian justice. 

Keywords: 

Algerian Constitutional, Court of jurisdictional conflicts, judicial dualism, 
Ordinary judiciary, Administrative judiciary, Organic Law No 25-13, 
Organic Law No 98-03.  


